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جراءات القانونیة التي تضبط مسار الدعوى لإارغبة منه في تفعیل ع الجزائري و ن المشر إ

ي شتى میادین الحیاة السیاسیة،تماشیا مع التطورات السریعة التي یشهدها المجتمع الجزائري ف

دفهاوهلة لحل النزاعات لیات بدیآستحداث إلى إأن یلجأما علیه كان لزا، قتصادیةالإجتماعیة و الإ

.جرائیة تخضع لنظام سیر الخصومة القضائیة إنظمة أضافة إهو 

ة من خلال تحسین وتطویر قانون جرائیعادة النظر في المنظومة الإإولذلك كان لابد من 

بین المتخاصمین من جراءات المدنیة والإداریة التي تساهم بلا شك في ترقیة ثقافة التصالح الإ

قسامه الموزعة أضمن من بین تإم إلذلك ق جرائیة  وتجاوز التعقیدات الإجراءات خلال تسهیل الإ

990بدءا من المواد التحكیم )،ةالوساط،لبدیلة في تسویة النزاعات (الصلحقسما كاملا للطرق ا

.)1(إم إق 1005لى إ

المجتمع هو الصلح الذي عرفه و لاأهم الطرق البدیلة لحل النزاعات أحد أجد المشرع تبنى فن

فكرة الصلح  بصدور قانون قد تبلورت سلامیة أیضا و عرفته الشریعة الإري منذ القدم و الجزائ

خطوة هامة في تطور هذا منعطفا محوریا و حیث عرف  2008داریة في الإجراءات المدنیة و الإ

فكرة رسقد كفالقانون التجاري . أما )2(زدواجیة القضائیةیق البدیل لحل النزاعات في ظل الإالطر 

فیما یخص قانون تجاري جزائري 346إلى317، وذلك في المواد الصلح في المواد التجاریة

عندما نتحدث زائريججاريتانونمن ق591إلى551الصلح الواقي من الإفلاس، وكذلك المواد

إلى الصلح في منازعات الشیك في المواد ، كما تطرق عن الصلح في منازعاتالشركات التجاریة

.زائريججاريتانونمن ق10ثالثا 710إلى 551

ئتمان قوام المعاملات الإذ یعتبرإعادیا مرا أصبح أزمات في الحیاة التجاریة ن وقوع الأإبالتالي فو 

حل هذه الأزمات بالطریق الودي مما یستدعي ،ه المعاملات بالسرعة والثقةتمتاز هذحیث التجاریة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  فبرایر 2008 الموافق ل 25 صفر عام 1429 مؤرخ في 18 قانون رقم 09-08، _(1)

.، معدل ومتمم2008أفریل 23المؤرخة في 21و الإداریة، جریدة رسمیة عدد 

عروي عبد الكریم، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة"الصلح والوساطة القضائیة" طبقا لقانو ن الإجراءات المدنیة  _(2)

.7، 5، ص ص 2012والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ح الذي یتحقق فالصلوذلك تفادیا لإجراءات التقاضي والمحاكم وكذا بغرض حمایة سمعة التجار،

كما أن .)3(تفاق بینهماحسن الطرق لتحقیق مسعى الإأنجع السبل و أیعد منبین المتخاصمین 

الصلح الذي یكون بمسعى من القاضي یكون بهدف التوفیق بین الخصوم، فللقاضي الدور الحیوي 

یجعله ن ذلك إفعتبار الصلح عقدا من العقود،إمن . وإنطلاقاعیل نظام الصلح التجاريفي تف

.حكام بوقوعه في سائر العقودسید الأهتمام بالغ  وهذا لأنهإیحظى ب

ى من خلال التسلیم بمدلحل النزاعاتموضوع الصلح باعتباره وسیلةهمیةأتتمثل منهو 

بأقصر طراف هو حلهن مطلب كل الأإفحیث عند وقوع نزاع ،فعالیته في المعاملات التجاریة

.لى متصالحینإالمشقة عن المتخاصمین فیحولهم و تخفیف العبء لوذلك،یجابیةإكثرها أالطرق و 

اضي المال الذي قد یضیعونه في التقالجهد و تعقید ویكسبهم الوقت و الیوفر عنهم المشقة و في حین 

حد أهمیته یعتبر هذا من أبراز إ ة فمن خلال تحدید الموضوع و الذي یتمیز بإجراءات معقدة ومكلف

موضوعیة.سباب ذاتیة و أختیارنا لهذا الموضوع بحیث هناك إو الدوافع التي كانت وراء أسباب الأ

:التالیةالإشكالیةالمنطلق نطرح ا ومن هذ

؟ما مدى تفعیل القاضي التجاري لنظام الصلح في المنازعات التجاریة

ا الموضوع تحت عنوان دور القاضي التجاري في قمنا بدراسة هذالمطروحة شكالیةالإعن للإجابة

ه في هذینمعتمد،للأعمالعام اللنیل شهادة ماستر تخصص قانون مذكرةفي تفعیل نظام الصلح،

.المنهج المقارناستخدمنا كذلكو ،النصوص القانونیة للصلحالدراسة على 

فصلین :إلىلى تقسیمه إارتأیناا الموضوع لدراسة هذو 

لى ثلاث إتقسیمه تمو ریةتطبیق نظام الصلح في المواد التجامجال ولحیث تناولنا في الفصل الأ

ح في الصل)ث الثانيالمبح(في و الصلح الواقي من الإفلاستضمن)ولالأالمبحث ف(مباحث

الفصل في ماأالصلح في منازعات الشیك)المبحث الثالث(في منازعات الشركات التجاریة و 

ام للأعمال، كلیة الماستر، تخصص قانون عبن ذهیبة علي، الصلح القضائي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة

.1، ص 2014مرباح، ورقلة، الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قاصدي 
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ففي ثلاث مباحثلى إتم تقسیمه و تفعیل القاضي التجاري لنظام الصلح في المواد التجاریةالثاني 

المبحث (وصلاحیة القاضي التجاري في توجیه الخصوم للمصالحةى إلطرقنا ت)ولمبحث الأال(

كیفیة تنفیذ محضر الصلح )الثالثالمبحث (المصادقة على محضر الصلح أما في )الثاني

إشكالاته.و 
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مجال تطبیق نظام الصلح في المواد التجاریةول:الفصل الأ 

تقنین المدني الفيالشأنلة الصلح في المادة التجاریة كما هو ألقد عالج المشرع الجزائري مس

لاسیما المادة جراءات خاصة به في التقنینإ وص و بوضعه له نصذلك و ،الخاصةباقي القوانین و 

نظام مجال تطبیق ة ومن خلال هذا سنقوم بدراس.ما یلیهاو الجزائريالقانون التجاريمن 317

.ثثلاث مباحفيالصلح  في المواد التجاریة 

لى إنتطرق)المبحث الثاني(فلاس والإسنتناول فیه الصلح الواقي من)وللأالمبحث ا(

الصلح في منازعات درس فیهسن)المبحث الثالث(ما ألح في منازعات الشركات التجاریة الص

الشیك.                              

سالإفلاالصلح الواقي من ول:حث الأ المب

فالأول یطلق على المدین الممتنع عن یختلف عن القانون المدني،لقانون التجاريانإ

ذلك فیما یتعلق بالحالة التي یتوقف فیها المدین علیه الثاني بالمعسر و ینما یطلقالسداد بالمفلس ب

نه.عن دفع دیو 

التشریعات بنظامأخذت، بهاالتي یمرزمات الطارئة الأجتیازإالتاجر على ولمساعدة 

.فلاسهإتفادي شهر التاجر منفلاس لتمكن  لصلح الواقي من الإا

ارثآ،)الأولالمطلب (فلاس في الإالواقي منلى تكوین الصلحإسنتطرق في هذا المبحث و 

.)المطلب الثاني(نقضاءه في إوه

الإفلاسالواقي من تكوین الصلح :الأولالمطلب 

جللأو ،ثارهآمن نقاذ المدینإ فلاس و لى تفادي شهر الإإفلاس الصلح الواقي من الإهدفی

إذ هناك (الفرع الثاني)طتوفر مجموعة من الشرو الفرع الأول) (واقيالصلح النعقادلاذلك كان لابد 

شروط موضوعیة وأخرى شكلیة.
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فلاسالصلح الواقي من الإانعقاد:الأولالفرع 

نه "متى قبل المدین في تسویة قضائیة یقوم القاضيأعلى ق ت جمن 317صت المادة ن

من القانون نفسه314المادة المقرر في المنتدب باستدعاء الدائنین المقبولة دیونهم في المیعاد 

و موجه ضمن ظروف شخصیة من طرف وكیل التفلیسة.أینشر في الصحف بإخطارذلك و 

الصلح بین المدین أن الجمعیة تستهدف أیضا إبرامالاستدعاءفإن كان ثمة اقتراح یبین 

یشتركون في التصویت تخفض لحساب الأغلبیة سواء في العدد أو في دیون الذینودائنیه وأن 

مقدار المبالغ.

رأيو ،المدیننص مقترحات ن الصلح و ألتقریر وكیل التفلیسة بشموجزةوترفق به خلاصة

إن كان لهم محل، فإذا لم توجد لهم مقترحات للصلح تقوم الجمعیة بإثبات حالة الإتحاد.المراقبین

و أجال لدفع الدیون أائنیه الذین یوافقون بموجبه على دبین المدین و اتفاقفعقد الصلح هو 

.تخفیض جزء منه

من ق ت ج أنها جعلت شرطا جوهریا تمثل في أن یكون 317والملاحظ ضمن نص المادة 

مما …"المدین قد تم قبوله في تسویة قضائیة بصریح نصها :" متى قبل المدین في تسویة قضائیة

.)1(یعني أن المشرع قد منع إبرام عقد الصلح في حالة صدور حكم بشهر الإفلاس

الإفلاسشروط انعقاد الصلح الواقي من الفرع الثاني:

حمایتهم من شهر جل أو ذلك من التجار وحدهم یقتصر تطبیق نظام التسویة القضائیة على

الشكلیة.بعض الشروط الموضوعیة و توفریجبا فلاس فلهذالإ

(1)_بن داود إبراهیم، نظام الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري المقارن، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 2009، 

.196ص 
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الإفلاسالشروط الموضوعیة للصلح الواقي من :ولاأ

الصلح الواقي لانعقادلیها الفقهاء على ضرورة توفرها الشروط الموضوعیة التي یتفق عإن 

عض الصیاغات الجدیدة ن بإمع ذلك فو .صراحة نصوص التشریعاتفلاس لم تكن تبینهامن الإ

:هيو طلى هذه الشرو إشارة بلغة واضحة على الإحرصت و لعربیة قوانین التجارة البعض

ن یكون المدین تاجرأ_1

فة و شركات فصأفراد أ،رصلا على التجاأالتسویة القضائیة نظامان یطبقان فلاس و الإ

شخاص لوم هم الأالتجار كما هو معول لتطبیق هذین النظامین و ذن الشرط الموضوعي الأإالتاجر 

كدته أهذا ما لمعتادة و لونها مهنتهم ایجعو التجاریة بمختلف تصنیفاتها.عمال الذین یمارسون الأ

یتخذه تاجرا كل من یباشر عملا تجاریا و ولى من القانون التجاري التي جاء فیها " یعد المادة الأ

له ن یثبتها و أالتاجر فعلى من یدعي هذه الصفة ذا ثار النزاع حول ثبوت صفةإ و "حرفة معتادة له

.)2(تالإثبان یملك في ذلك جمیع طرق أ

عماله مضطربةأن تكون أ_2

أعماله إضطراب ن یطلب الصلح بمجرد أجاز المشرع التجاري المصري للتاجر المدین أ

یعجزه عن الوفاء بدیونه التجاریة و ضعاف انتمائه التجاري،ضطرابا قد یؤدي إلى إالمالیة إ

.)3(ق ت م من 725/1ذلك بمقتضى المادة و ین معه من التجارللمتعامل

في القانون التجاري الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان  راشد راشد، الأوراق التجاریة: الإفلاس  و التسویة القضائیة _(2)

.221،ص 2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

وهاب حمزة، نظام التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري: دراسة مقارنة مع قانون التجارة المصري، دار  _(3)

.75ص ،2011للنشر والتوزیع، الجزائر،الخلدونیة 
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ظهسوء حو حسن النیة _3

هذه النظرة الصارمة .تاجر سيء النیةو لنیةبین تاجر حسن االقدیمة لم تفرق التشریعات

ن اتخذ إ فلاس و صبح نظام الإأمع هذه التفرقة . و همقة بینقامة التفر إلى إتشریعات الحدیثة دفعت ال

.طابع الرفق تجاه التاجر السیئ الحظطابع العقوبة الرادعة بذات الوقت یتخذ 

فرصة صبح المشرع یعطي أالظروف القاهرة المحیطة به جر و فمع مراعاة حسن نیة التا

ه للصلح الواقي مع حمایة مستقبله المهني عن طریق عقدو للمحافظة على سمعة التاجر 

.)4(نالدائنی

للصلح الواقيالشكلیةالشروطثانیا:

وألى الصلحإالقانون للوصول نص علیهایقصد بالشروط الشكلیة للصلح الواقي القواعد التي

ني المدین عن التماس تغقتصاد في النفقات و الإلسرعة و جراءات قضائیة تتسم بطابع اإعبارة عن 

.الدائنین معاو توفر الضمانات المطمأنة للمدین و لصلح من جمیع الدائنینطلب ا

الإفلاستقدیم طلب الصلح الواقي من _1

:"نهأتنص على التي725/1رة المصري وفق لنص المادة ن طلب الصلح الواقي في قانون التجاإ

كدت ذلك الفقرة الثانیة من المادة أكما و "…فلاس ن یطلب الصلح الواقي من الإأ…لكل تاجر 

وأضافتفلاس ن یطلب الصلح الواقي من الإأالتاجر الذي توقف عن دفع دیونه ذاتها بقولها

ذا كان الطالب قد إإلاالإفلاسلا یقبل طلب الصلح الواقي من نه :"أق ت م على 726المادة 

.)5("هو حق مقرر للمدین التاجر دون غیره…زاول التجارة 

سعید یوسف البستاني، أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، _(4)

.50ص ،2007

.4939،ص وهاب حمزة، مرجع سابق، ص )_5(
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جراءات الصلح الواقيإافتتاح _2

یتم جتماع یجمع بین دائنین و إول أئنین للصلح في التسویة القضائیة الداجتماعإیعد 

وأ)6(كشف الدیونلإقفالیام التالیة أي خلال ثلاثة أمن ق ت ج 314ة استدعائهم بمقتضى الماد

القاضي المنتدب یقوم المحكمة و یام من القرار الصادر من أثلاثة ن كان ثمة نزاع ففي مدىإ

لیهم بصفة إو ترسل أقانونیة البالإعلاناتتنشر في الصحف المختصة بإخطاراتباستدعائهم 

برام الصلح إلى إن الجمعیة تهدف أن یبین الاستدعاء أیجب صیة من طرف وكیل التفلیسة و شخ

تحاد كما قیام الإبإثباتلم یوجد تقوم الجمعیة فإذاقتراح بالصلح إذا كان هناك إدائنیهبین المدین و 

رأين الصلح ونص مقترحات المدین و أبشلاستدعاء خلاصة موجزة لتقریر وكیل التفلیسة ترفق با

.)7(المراقبین

التصویت على الصلحالمداولة و _3

تسمى جمعیة الصلح ت الصلح و جراءاإالمشتركین في الدائنینتحدید نتهاء من قبول و بعد الإ

جتماع الدائنین في هیئة جمعیة للمداولة المكلف  حیث یقوم بتعیین میعاد لإتنعقد برئاسة القاضي 

لى إاعجتمترسل الدعوة لحضور هذا الإعلیه و و التصویت أمناقشة شروطه ي مقترحات الصلح و ف

ذلك طبقا لما بنشر الدعوة في صحیفة یومیة و یأمرن أیجوز و مؤقتا و أكل دائن قبل دینه نهائیا 

.)8(ج من ق ت314نصت علیه المادة 

نادیة فضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -)6(

.71، ص 2005

.8483،، ص ص 2013للنشر، الجزائر، یة القضائیة، دار بلقیس شریقي نسرین، الإفلاس والتسو -)7(

قانون الأعمال، كلیة  السعید بوقرة، الصلح القضائي في التشریع التجاري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في _(8)

.48، ص 2005الحقوق، جامعة باتنة، 
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تصدیق المحكمة على الصلح_4

راد المشرع بهذا الشرط وقد أإذا صدقت علیه المحكمةإلانعقادهتكتمل للصلح شروط إلا

مصالح الدائنین الرافضین كذلك مراعاة و من تطبیق القواعد المقررة قانونا لعقد الصلح.التأكد

.)9(حتجاج علیهمللصلح والغائبین في جلسته حیث یمكن الإ

ق على دین یطلب من المحكمة التصأدائن على انفراد لكل و لورثته و أذ یجوز للمفلس إ

على ما یلي "على من یرید من ق ت ج325المادة تنصفي هذا الصلح متى تراخى في طلبه و 

ن تصادق أنما لا یجوز إ و ، المحكمة التصدیق على الصلح "ن یطلب منأالخصامالتعجیل من 

.)10(امن تلقاء ذاتهالمحكمة على الصلح 

ئنین یام الثمانیة التي یجوز فیها للدان تفصل فیه قبل انقضاء میعاد الأألا یجوز للمحكمة و 

.)11(من ق ت ج732/1المادة عتراض على الصلح الإ

طرق الطعن نشر الحكم و _5

فیة التي یشهر بها حكم الإفلاس در بالتصدیق على الصلح بالكیاینظم شهر الحكم الص

وتاریخ حكم التصدیق رقم قیده في السجل التجاري،ویشتمل الملخص على اسم المدین وموطنه و 

القانونیة للإعلاناتالذي ینشر في النشرة الرسمیة و ،على الصلح وملخص لأهم شروط الصلح

ا للمدین مؤسسات تجاریة ماكن التي یكون فیهكذلك في الأقع فیه مقر المحكمة و للمكان الذي ی

عملیات البنوك، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، العقود التجاریة، الفقي، القانون التجاري: الإفلاسمحمد السید )_9(

.175، ص 2010

ب ن، ص  عمرو عیسى الفقي، الموسوعة التجاریة الحدیثة في الإفلاس، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، د _(10)

360.

الجزء الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزیع، أحكام الإفلاس و الصلح الواقي، العزیز العكیلي، شرح القانون التجاري: _(11)

.275ص ،2003عمان، 
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شهر في قاعة أعلانه لمدة ثلاثة إوجب أكما عشر یوما من النطق بالحكم و ذلك خلال خمسة و 

تتم لقانونیة التي نشر فیها الملخص و علانات اضافة لذلك یتضمن رقم جریدة الإإجلسات المحكمة 

من ق ت ج ویقوم 228یه المادة هذا ما نصت علنشر تلقائیا من طرف كاتب الضبط و عملیات ال

.)12(لى وكیل الجمهوریة المختصإه ملخصا للحكم بتوجیه

رغم ،معجلة التنفیذة،التسویة القضائیو بالإفلاسوامر المتعلقة حكام والأن جمیع الأإ

المعارضة في و كم القاضي بالمصادقة على الصلح،ذلك باستثناء الحو الاستئنافالمعارضة و 

یام اعتبارا من تاریخ أفلاس مدتها عشرة الإو بشهر ألتسویة القضائیة حكام الصادرة في مادة االأ

.الحكم

یام تبتدئ أقد حددت المدة بعشرة من ق ت ج234المادة ن إفما من ناحیة الاستئناف،أ

القضائي هو الذي یفصل المجلسو ، و بالتسویة القضائیةأبالإفلاسمن یوم تبلیغ الحكم المتعلق 

كم واجب التنفیذ یكون الحشهر و أ3لقراره فیها خلان یصدر أعلى ،المستأنفةحكام في هذه الأ

ي حكام من التعرض لأبعض الأمنه 232ادة قد استثنى المشرع في المو هذا ،بموجب مسودته

.)13(طریق من طرق الطعن

انقضائهثار الصلح الواقي و آالمطلب الثاني:

لى إؤدي ذلك قد ین لأعدم التخلي عن أعمالو لى تجارتهإعادة المدین إلى إیهدف الصلح 

حكاما خاصة لنتائج أن یضع ألذلك كان لابد للمشرع  من مموالهأتبدید البقیة من فشل الصلح و 

الصلح الواقي.

علي، الصلح القضائي في التشریع التجاري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون عام  بن ذهبیة _(12)

.34العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص للأعمال، كلیة الحقوق و 

راشد راشد، مرجع سابق، ص ص 244، 245. _(13)
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ثار الصلح الواقيآول:الفرع الأ 

ر ذ هناك آثالك حسب المراحل التي یمر بها إذثار و فلاس آالإمن یترتب على الصلح الواقي

خرى تترتب بعد التصدیق على الصلح الواقي.أو تترتب على قبول الصلح

ثار المترتبة على قبول الصلحلآاولا:أ

ه نقاذإمحاولة متابعة نشاطه التجاري و تمكینه منلوذلكثارآیترتب على تقدیم طلب الصلح 

.الدائنینو المدینتتعلق بمركزذ إب المالي الذي یمر به.ضطراخراجه من الإإ و 

الإفلاسشهر متناع_ ا1

نه أفلاس المدین ذلك إاقي یمتنع على الدائنین طلب شهر ذا قبلت المحكمة طلب الصلح الو إأ_

و رفضه.أیتم التصدیق علیه نألى إجراءات الصلح إالمضي في یتعین 

فلاس لما في ن تحكم من تلقاء نفسها بشهر الإأجوز للمحكمة متى قبلت طلب الصلح ذ لا یإب_

.إفلاسهتقدیرها وجوب شهر المدین للصلح و استحقاقتقدیرها تعارض بینذلك من 

.)14(المدین من تلقاء نفسهافلاس إن تشهر أا رفضت التصدیق على الصلح علیها ذإلكن

دارة المدین لتجارتهإاستمرار -2

في إدارة أمواله الكاملة،المدین حریته استعادةلى إالصلح الواقي حكم التصدیق علىیؤدي

وترتفع یدهما عن الإدارة المراقب،ب و ذ تنتهي عندئذ مهمات القاضي المنتدالتصرف بها. إو 

یقضي باستمرار المراقب الإشراف على أموال المدین،على أنه یمكن أن یرد بند في عقد الصلح و 

سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص ص 71، 72. _(14)
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التصرفات التي لا یجوز ال و عمط الصلح، فتشتمل مراقبته جمیع الأفیذ شرو بالقیام بمراقبة تن

.)15(اماته الواردة في عقد الصلحللمدین القیام بها قبل تنفیذ التز 

الإفلاسثار التصدیق على الصلح الواقي من : آثانیا

ه عن عقد یبرمعبارةفلاس (الصلح الواقي)الصلح السابق على الحكم بشهر الإذا كانإ

یهدف من خلاله تجنب و ضاء شراف القإالدائنین تحت غلبیة أالمدین حسن النیة سیئ الحظ مع 

لح المتطلبات التي قررها المشرع للتصدیق على هذا الصن تلبیة المدین للشروط و إفلاس فشهر الإ

.همیة بالنسبة لطرفیهبالغة الأثارآیرتب و فعلي.موضع التنفیذ ال

ن بالنسبة للمدیتصدیقالثار: آأولا

من شهر مأمناره فیصبح المدین في آثنتج ألمحكمة علیه ذا تم الصلح بتصدیق اإأ_

و توقف المدین أطل بأو أالصلح الواقي لعدم تنفیذ شروطه ذا فسخإیظل ممكنا نهأعلى ،فلاسهإ

عن دفع الدیون التي لا یسري علیها الصلح .

مهمة نتهاءشراف علیه لإإدیرها بمفرده من غیر س تجارته یأیظل المدین على ر و ب_

.القاضي المنتدب بالتصدیق على الصلحالمراقب و 

جالهافي آا ي الوفاء بالقدر الجدید لدیونهصلح الواقي أبتنفیذ شروط الیلتزم المدینو _ج

.طبقا لما اتفق علیه في عقد الصلحالجدیدة

واقي فالصلح على ثناء تنفیذ الصلح الد ألا یجوز للمدین طلب الحصول على صلح جدی_د

قانون للإبراء من جزء من دنى المقررللحیلولة دون النزول عن الحد الأذلكالصلح لا یجوز و 

.الدیون

إلیاس ناصیف، الموسوعة التجاریة الشاملة: الإفلاس، الجزء الرابع، عویدات للنشر والطباعة، بیروت،1999، ص  _(15)

77.
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بالنسبة للدائنتصدیقالراثآثانیا:

نه لا أذ إموال المدین ألى ن یسترد كل من الدائنین حقه في التنفیذ عأیترتب على الصلح 

بالقدر المتفق علیه في الصلح في المواعید المحددة له.إلایجوز لهم المطالبة 

ة رغم الصیغو فلاس المدین.إالذین یسري علیهم الصلح طلب شهر یمنع على الدائنین و 

على الدائنین العادیین إلان الصلح لا یسري أفمن الثابت ق ت لمن 471العامة لنص المادة 

م لم یشتركوا أشتركوا في التصویت على الصلح إیونهم مثل تقدیم طلب الصلح سواء دنشأتالذین 

فلاس إهؤلاء یمتنع علیهم طلب شهر قضائیة فجمیعبأحكامو أو سواء وافقوا على الصلح أ

المدین.

ذا قضى إفلاس المدین إللدائنین الذین علیهم الصلح طلب نه یجوز أخرى أیلاحظ من جهة و 

.)16(و فسخهأن الصلح ببطلا

فلاسالإانقضاء الصلح الواقي من الفرع الثاني:

و بالبطلان وفقا أسائر العقود ینقضي دائما بالفسخ الصلح باعتباره عقد ملزم لجانبین فانه ك

للقواعد العامة.

نقضاء الصلح بالبطلانإولا:أ

.من ق ت ج342و341في المادتین لسببین المذكورین لاعتبر المشرع الصلح باطلا فقط 

ن یقع هذا البطلاالتدلیس بعد التصدیق على الصلح و فلاس بالحكم على المفلس بعقوبة الإ_

العمل بهذه التدابیر یوقف لتدابیر التحفظیة التي تراها و ن تتخذ اأیجوز للمحكمة بقوة القانون و 

من التهمة .بالإعفاءو حكم أمر أبمجرد صدور 

لإدانة حكما بشأنهظهور غش من المفلس بعد التصدیق على الصلح حتى ولو لم یصدر _

ونهم و تضخم دیأالدائنین بكثرة عددهم لإلهاممواله أبعض بإخفاءبالإفلاس بالتدلیس كقیام المفلس 

سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص ص 78،77. _(16)
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تم یقل مما لو لم أنصبة أإلامواله لا یدر علیهم أن بیع أعتقادهملإمما یجعلهم یمنحونه الصلح 

الصلح.

سوء انعدمخفى المفلس بعض ما علیه من دیون أو إذا فإذا وقع الغش بصورة أخرى كأن ی

هو معتقد بأنه ملزم بها فلا یجوز الحكم ا على المفلس إظهار بعض أمواله و القصد كما إذا سه

ببطلان الصلح. 

الصلح بالفسخنقضاءإثانیا:

ذا إنه ألى إمن ق ت ج 340عامة فذهبت المادة خضع المشرع فسخ الصلح للقواعد الأ

قساط أعن دفع كالإمتناععلیها في عقد الصلح تفاقالإالتي تم لتزاماتهافلس عن تنفیذ متخلف ال

كمة متى قضت المحو الفسخ و أن یطلب التنفیذ العیني أجلها جاز لكل دائن أالدین عند حلول 

ن الصلح غیر قابل للتجزئة لیس لطالب الفسخ فقط لألدائنین و الصلح بالنسبة لكل انهارابالفسخ 

.تقضي من تلقاء نفسها بفسخ الصلحنأكما لا یجوز للمحكمة رمته.و ینهار بأن یظل برمته أما أ

لها أن المدین قائم على تنفیذ الوفاء ولها أن ترفض الفسخ متى اتضحالمدین مهلة فلها أن تمنح

.)17(شروط الصلح.

ثالثا: آثار البطلان أو الفسخ 

الصلح بغیر حاجة إلى صدور حكم جدید بشهر الإفلاس فیعود غل بانهیارتبعث التفلیسة 

الإجراءات واتخاذنین حتى رفع الدعاوىید المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فیها ویمتنع عن الدائ

بمجرد الإطلاع هذا الحق بوقوع الصلح ویجب على محكمة الإفلاس استردواالإنفرادیة بعد أن 

على الحكم الصادر بإدانة المفلس في جریمة الإفلاس بالتدلیس أو بمجرد النطق بحكم بطلان 

الصلح أو فسخه أن تعین مأمورا للتفلیسة أو وكیلا أو أكثر عن الدائنین.

.89 شریقي نسرین، مرجع سابق، ص _(17)
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الدیون التي سبق تحقیقها وتأییدها، وإذا ولا یترتب على فسخ الصلح أو إبطاله إعادة تحقیق

أنهار الصلح بالفسخ وأعید فتح التفلیسة فإنها تسیر إلى صلح جدید للمداولة في أمر الصلح  

الدائنون الأقدمون والجدد إذا تحققت دیونهم.الإجتماعویحضر هذا 

ان متى كأنه سبیل إلى عمل صلح جدیدأما إذا أنهار الصلح بالبطلان فالكل مجمع على

سبب البطلان صدور حكم على المفلس بالإدانة في جریمة الإفلاس بالتدلیس أو كان البطلان 

.)18(بسبب الغش لأن هذا الحكم مانع من وقوع الصلح

الصلح في منازعات الشركات التجاریةالمبحث الثاني:

جرامي الإلخاص لا یمكنها مباشرة نشاطها الشركة التجاریة شخص معنوي خاضع للقانون ا

لى تحدید من خلال ذلك نتطرق إ، و رادتهاإنما عن طریق أشخاص طبیعیین یعبرون عن إو ،بنفسها

تسویة هذه النزاعات عن طریق الصلح في و )ولالمطلب الأ(ت الشركات التجاریة في منازعا

.)المطلب الثاني(

تحدید منازعات الشركات التجاریة:ولالمطلب الأ 

ك للشخص الشریك في تكوین یكون ذلالشخصي و عتبارن الشركات التجاریة یكون فیها الإإ

لى تعامل یؤدي إساس الثقة المتبادلة بین الشركاء كمایؤدي إلى إبرام عقد الشركة على أالشركة إذ

الفرع (فنتناول في بینهم عن ذلك مسؤولیات حیث تخلق نزاعات بالتالي ینتج و الغیر مع الشركة

.)الفرع الثاني(الغیر في و فیما بینهم ومنازعات بین الشركةمنازعات الشركاء)لأولا

التجاریةو بین الشركةفیما بینهم أمنازعات الشركاءول:الفرع الأ 

لیة المشددة للمسیرین لى المسؤو شرع إتعرض المنیة من ق ت ج الفقرة الثا578في المادة 

فلاس الشركة هو نتیجة سوء تسییر المدیر أن سبب إفي حالة الإفلاس حیث أنه متى ثبت 

دارة الشركة.تلاعبه في إو 

عمرو عیسى الفقي، مرجع سابق، ص ص، 377،378. _(18)
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من ق ت ج)563-551شركة التضامن (المواد _ولاأ

حة شخصیة له ن تثور قیام المدیر لتصرفات قصد منها تحقیق مصلمن المنازعات التي یمكن أ

ما جمعیة الشركاء تخلق منازعة أمشروعة،قد ینتج عنها منافسة غیر التي كتجاوزه لصلاحیاته و 

.)19(كمصادقة الجمعیة على میزانیة مزورة

)من ق ت ج10مكرر563-مكرر563(المواد شركة التوصیة البسیطة_ثانیا

ذ تكون جمعیة الشركاء إیر و جهزتها المدمن أن من المتضامنین والموصون و فهي تضم نوعی

كمصادقة الجمعیة على میزانیة مزورة.ا نفس المنازعات مع شركة التضامن له

)من ق ت ج5مكرر795–1مكرر795شركة المحاصة (المواد _ثالثا

لاقتسامأكثرا شخصیة معنویة تنعقد بین شخصین أو ها لیست لهعرفها الفقه الراجح على أن

حد الشركاء باسمه الخاص فهي لناشئة عن عمل تجاري واحد أو أكثر یقوم به أالخسائر ارباح و الأ

.)20(لا تكون محل مساءلة جزائیة

من ق ت ج)591-564المسؤولیة المحدودة (المواد شركة ذات_رابعا

یمیة لشركة المسؤولیة التنظحكام التشریعیة و مدیر مسؤولا مدنیا على مخالفة الأیكون ال

.الشخصیة أثناء قیامه بمهامهطائه عن أخأحكام القانون الأساسي للشركة و لفةمخاالمحدودة و 

اري في بالنسبة للمساءلة الجنائیة لمسیري شركات المسؤولیة المحدودة قد تناولها المشرع التجما أ

.)21(805-800ول من القانون التجاري الجزائري في المواد الباب الثاني في الفصل الأ

من ق ت ج )132مكرر715-592شركة المساهمة (المواد _خامسا

على أعضاء كذلكؤسسین نتیجة أي خطأ في التأسیس و تكون مساءلة المسیرین أو الم

لكونهم ملتزمین بالتحقق من صحة إجراءات ولینمفوضي المراقبة الأمجلس الإدارة الأول و 

مذكرة لنیل شهادة  نوال برنوس، شروط إفلاس شركات الأشخاص والآثار المترتبة عنه في القانون الجزائري، _(19)

.18،17ص ص ،2014جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،فرع قانون الأعمال،الماجستیر،

زادي صفیة، جرائم الشركات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال،  _(20)

.20،19، ص ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 

الشركات التجاریة: شركات الأموال، الجزء الثاني، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  بلعیساوي محمد الطاهر، _(21)

.141،140،  ص ص 2014
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لمقدمات جراءات تقدیر اإن الخبراء عندما یتضح أت العینیة و صحاب المقدماالتأسیس كذلك أ

.)22(صدقة و العینیة لم تتم بأمان

من ق ت ج)10ثالثا715-ثالثا715(المواد بالأسهمشركة التوصیة _سادسا

التي یتعرض هي نفسها ولیة جزائیة و فالمسیر في شركة التوصیة بالأسهم تقع علیه مسؤ 

ات خطاء التأسیس فهو منوط به القیام بإجراءمسیر شركات المساهمة إذ یتعرض لمسؤولیة عن أ

ثناء مزاولتهم لمهامهم .التدبیر أالإدارة أو التسییر و بأعمالخلال یتحمل مسؤولیة الإالتأسیس كما 

الغیرالمنازعات بین الشركة و الفرع الثاني:

ضى قواعد القانون على مقتن "یكون المدیرین مسؤولینمن ق ت ج بأ578تقضي المادة 

أو الغیر سواء عن مخالفات أحكام هذا ضامن حسب الأحوال تجاه الشركة و بالتالعام منفردین أ

.)23(دارتهمإبأعمالخطاء التي یرتكبونها في قیامهم القانون أو عن مخالفة القانون الأساسي أو الأ

فقد غیر حقیقیةحوال مجردة و في جمیع الأة للشركات التجاریة و ن الشخصیة المعنویرغم أو 

.)24(ضرارا تمس بالغیر المتعامل معهاالشركة أیترتب على نشاط 

إذ لا یجوز للشركاء إثبات الشركة تجاه الغیر إلا بالكتابة. أما الغیر فله أن یتمسك بالبطلان 

في مواجهة الشركاء بقیام الشركة أو بما أدخل علیها من تعدیلات غیر مكتوبة، وله أن یثبت ذلك 

ر واقعة مادیة، كما یحق للغیر أن یتمسك ببطلان بكافة وسائل الإثبات، لأن الشركة بالنسبة للغی

الشركة إذا ما كانت له ثمة مصلحة شخصیة في ذلك، مثال ذلك أن یكون دائنا لأحد الشركاء 

ومدینا في ذات الوقت للشركة، فتقدم مصلحته في التمسك ببطلانها لتحدث المقاصة ما بین 

الذي علیه و الدین الذي له، هذا وقد اكتفى المشرع الجزائري بمبدأ لزوم البطلان لتخلف 

.)25(الكتابة

منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 2005، ص ص 228،227. الشركات التجاریة، محمد فرید العریني، _(22)

مرجع سابق، ص ص 197،139. بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة: شركات الأموال، _(23)

الجزء الأول، دار العلوم للنشر  بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة: النظریة العامة شركات الأشخاص، _(24)

.124، ص 2014والتوزیع، عنابة، 

دار المعر فة،  الشركات التجاریة، التاجر، عمار عمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري: الأعمال التجاریة، _(25)

.169،168، ص ص  2000الجزائر، 
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یر قدإذا كان المدعمال التي یقوم بها المدیر تجاه الغیرإذ تلتزم شركة التضامن بجمیع الأ

نما یرجع إ غیر ذلك لا تلتزم تجاه الغیر و و ذا كان مفوضا ذلك إقام بتلك الأعمال باسم الشركة و 

كذلك تحقق طاته. و ن المدیر یكون قد تجاوز حدود سلالمدیر الذي یكون مسؤولا تجاهه لأعلى 

المنافسة الغیر المشروعة.كأعمالعمال التي تسببت ضررا مسؤولیته عن الأ

قوم بها ي یعمال التالأالنیة عن التصرفات و لغیر حسنالمساهمة ملزمة في مواجهة اتكون شركة و 

و لشركة أة لأحكام النظام الأساسي لالفو مدیر الشركة باسمها بسبب مخو یمارسها مجلس الإدارة أ

النسبة للمتضرر التعویض الذي تلتزم به الشركة تكون بتجاوزه للصلاحیات الممنوحة له و بسبب

الغیر حسن النیة(26).

بطریق الصلح التجاریةالمطلب الثاني: تسویة منازعات الشركات

تعد الشركات التجاریة حجر الزاویة في الاقتصاد الوطني،بغض النظر عما إذا كانت عمومیة أو 

خاصة. وبالتالي بما أنها عصب الإقتصاد الوطني یجب حمایتها من أي مشاكل مالیة قد تعتریها. 

وذلك من خلال عدة آلیات رقابة سندرسها في الفرع الأول، ثم سنتطرق إلى التسویة الودیة 

منازعات الشركات التجاریة في الفرع الثاني.في

یة الفرع الأول: آلیات الرقابة على الشركات التجار 

وضع المشرع الجزائري بعض الآلیات للمساعدة في الإطلاع على الوضعیة المالیة للشركة، 

رقابة والتغلب على الصعوبات المالیة والإقتصادیة، وذلك على غرار المشرع الفرنسي فوضع آلیات 

داخلیة وأخرى خارجیة.

أولا: آلیات الرقابة الداخلیة 

الرقابة الداخلیة وسیلة من الوسائل القانونیة التي تساعد في كشف المشاكل والخلافات التي 

تواجهها الشركة، وهي آلیة وقائیة هدفها حمایة الشركات التجاریة من الوصول لحالة التوقف عن 

الطبعة السادسة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الشركات التجاریة: الأحكام العامة والخاصة، (26)_فوزي محمد سامي،

.125،122ص ص ،2012عمان،
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اخل الشركة من خلال أجهزة تتمثل في: مسیر الشركة (أ) الدفع، وتكون هذه الرقابة د

والمراقب المالي (ب) والشریك أو الشركاء (ج) لجنة المشاركة(د).   

رقابة مسیر الشركة أ_

باعتبار مسیر الشركة الشخص الذي یملك سلطة داخل الشركة للتصرف باسمها ولحسابها 

، وبالتالي یقع قانونا على عاتق )27(لمصلحة الشركةفله سلطات واسعة في الإدارة والتمثیل تحقیقا 

مسیري الشركات التجاریة تقدیم تقاریر دوریة لهیئات الرقابة في الشركة، كالجمعیة العامة أو 

مجلس المراقبة، أو لمحافظ الحسابات أو لممثلي العمال.

هم على حسابات الشركة ومیزانیتها، وإجراء الجرد وحساب إذ تتضمن هذه التقاریر اطلاع

الاستغلال العام، وبصفة عامة كل المستندات والتقاریر التي لها علاقة بمیزانیة وحسابات الشركة 

.)28(من ق ت ج676و675و665و584طبقا للمواد

رقابة المراقب الماليب_

وتحت مسؤولیته مهمة المصادقة یعتبر المراقب المالي كل شخص یمارس باسمه الخاص

على حسابات الشركة وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشریع المعمول به، ویظهر دوره في ممارسة 

. في )29(الرقابة والإنذار داخل الشركة من خلال المهام التي أوكلت له من طرف المشرع الفرنسي

ة بتعیین مراقب حسابات یقوم بالتحقیق حین المشرع الجزائري یلزم الشركات ذات المسؤولیة المحدود

المركز الجامعي  "هویة المسیر في ظل الشركة التجاریة"، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد الأول، (27)_شیباني نظیرة،

.228ص ،2013الجزائر، بغلیزان، 

طرایش عبد الغني، "آلیات إنقاذ الشركات التجاریة المتعثرة من التوقف عن الدفع في القانون الجزائري"، المجلة  _(28)

لشلف، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، ا،15كادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد الأ

.161،ص 2016جانفي الجزائر، 

بلال كمیلیا، خیاري سهیلة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  _(30)

.8، ص 2016جامعة عبد الرحمان میرة، 
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مكرر ق ت ج، ویلزم محافظ الحسابات بإجراء 10في حساباتها والتصدیق علیها طبقا للمادة 

فحص لمحاسبة الشركة التجاریة ووضعها المالي، ویرفع بذلك تقاریره للجمعیة العامة للشركاء 

بالأخطار التي تهددها طبقا للمادة لإطلاعهم بكل المخالفات التي تعاني منها الشركة وینذرهم

).30(ق ت ج 584

الجزائري أحكام الإنذار الذي یطلقه مراقب الحسابات من التشریع المشرعوقد اقتبس

)31(من ق ت ف.7مكرر 234إلى 1مكرر234الفرنسي، خاصة المواد

رقابة الشریك أو الشركاء  ج_

للشریك دور مهم في ممارسة الرقابة على الشركة بهدف الكشف عن الصعوبات التي تعاني 

ح المشرع الفرنسي للشریك أو الشركاء في الشركات ذات منها وضمان استمراریتها، وقد من

من ق ت ف، حق مسائلة مسیر الشركة حول إدارة 36–223المسؤولیة المحدودة بموجب المادة 

الشركة، ونفس الامتیازات تم الإعتراف بها للشریك في شركات المساهمة وذلك بموجب المادة 

خمسة 5%نح للشریك أو الشركاء الذین یملكونمن نفس القانون، وهذه الإمتیازات تم225-232

بالمئة من رأسمال الشركة، ویتم هذا الإجراء بطرح أسئلة كتابیة على مسیر الشركة الذي یجب 

علیه الرد في مدة شهر، ویتم إرسال نسخة عن الإجابة لمحافظ الحسابات، وهذا الإجراء یتم مرتین 

.)32(في السنة المالیة

لفرنسي فقد سمح المشرع الجزائري لكل شریك في شركة المسؤولیة وعلى غرار المشرع ا

المحدودة الحصول على نسخة من القانون الأساسي مرفقة بقائمة المدیرین وقائمة مندوبي 

ق ت ج، بالإضافة لحقه في الإطلاع على حسابات 585الحسابات وهذا وفقا لنص المادة 

الشركة.

(30) _ PIERRE Michèle le Corre, droit des entreprises en difficultés, 5eme édition, Dalloz, Paris, 2012, p8.
(31)_ Laetitia Antonini-Cochin Laurence, Henry Caroline, L’essentiel du Droit des entreprise en difficultés,
Gualino, L’extenso, édition, Paris, 2008, p22.
(32) - PIERRE Michel Le Corre, op-cit, p13.
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ق ت ج، 678أعطى المشرع الجزائري بموجب المادة أما فیما یتعلق بشركة المساهمة فقد

للمساهم حق الاطلاع على كل الوثائق والتقاریر الخاصة بتسییر الشركة وذلك في إطار الجمعیة 

العامة ولم یمنحه حق المراقبة الفردیة.

:رقابة لجنة المشاركة_د

20تحتوي علىهي لجنة تتكون من مندوبي المستخدمین المنتخبین، تخص الشركة التي

المؤرخ في 11-90من قانون علاقات العمل رقم 93و91،92قا للمواد عامل أو أكثر وهذا طب

منها فحص الوضعیة المالیة 94. وتقوم اللجنة بمهام محددة في نص المادة 1990أفریل 21

و للشركة من حسابات الأرباح والخسائر، وتقوم بإخطار مدیر الشركة أو محافظ الحسابات أ

.)33(الجمعیة العامة عند اكتشافها لخلل من شانه التأثیر على استمرار الشركة

ثانیا: آلیات الرقابة الخارجیة 

هي هیئات رقابة خارجیة مهمتها السهر على مراقبة الوضعیة المالیة للشركة، وعند إیجادها 

(أ) واللجنة لاختلالات تمنح إنذار قصد تصحیح الوضع. وتتمثل هذه الهیئات في: القضاء

المصرفیة(ب) ومجمعات الوقایة المعتمدة(ج) ولجنة متابعة المؤسسات الاقتصادیة(د).

القضاء أ_

یتمثل دور القضاء في التشریع الجزائري في التدخل، وذلك بعد إبلاغه بوضعیة الشركة 

التجاریة المتوقفة عن دفع دیونها، فیأمر بالتحقیق حول تصرفات الشركة المدینة حیث یقوم بتلقي 

جمیع المعلومات عن وضعیتها، لیقرر بعد ذلك شهر أو عدم شهر إفلاسها دون أن تكون له 

مخطط لإنقاذ الشركة، لكن في نفس الوقت نجد له دور وقائي، یظهر في إجبار صلاحیة وضع

مراقب الحسابات بالكشف عن الأفعال الإجرامیة التي علم بها إلى وكیل الجمهوریة، كما یسلط 

أبریل 1990 الموافق ل 21 رمضان 1410 المؤرخ في 26 من قانون رقم 11/90 انظر المواد 91،92،93،94 _(33)

المؤرخ في 26-91عدل والمتمم بالقانون ،الم1990أفریل 23، المؤرخة في 17، جریدة رسمیة عدد المتعلق بعلاقات العمل

.1996جویلیة 10، المؤرخة في 68، جریدة رسمیة عدد 1991دیسمبر 29
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علیه عقوبة في حالة عدم قیامه بإعلام وكیل الجمهوریة أو في حالة القیام بإعطائه معلومات 

د.ج 20.000ذه العقوبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالیة من  كاذبة، وتتمثل ه

ق ت ج.830وهذا وفقا لنص المادة د.ج أو بإحدى هاتین العقوبتین500.000إلى 

اللجنة المصرفیة ب_

قابة عمل البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر بموجب الأمر تم استحداث هیئات تختص بر 

المتعلق بقانون النقد والقرض.10/04المعدل والمتمم بالأمر رقم 03/11رقم 

على أنه تؤسس لجنة مصرفیة تدعى في 03/11من الأمر رقم 105حیث تنص المادة 

سات المالیة للأحكام التشریعیة حترام البنوك والمؤسلنص (اللجنة) وتكلف بمراقبة مدى إصلب ا

والتنظیمیة المطبقة علیها والمعاقبة على الإختلالات التي تتم معاینتها كما تفحص اللجنة شروط 

حترام عیة وضعیتها المالیة، وتسهر على إاستغلال البنوك والمؤسسات المالیة، وتسهر على نو 

.)34(قواعد حسن سیر المهنة

مجمعات الوقایة المعتمدة ج_

، وهي عبارة عن شخص معنوي 1984مارس 1هي هیئة تم إنشاءها في فرنسا بموجب قانون 

من نفس القانون، بمنح الشركات المنخرطة إلیه 611/1خاضع للقانون الخاص یختص وفقا للمادة 

بكل التحلیلات المالیة لوضعیتهم، مقابل المعلومات التي تقدمها الشركات للمجمع بصفة منتظمة 

وهذا یتم بطریقة سریة، وعند ملاحظته لأي خلل یعیق استمرار الشركة  كما یمكن أن ودوریة، 

یقترح علیهم الاستعانة بخبیر مالي، كما أن للتجمع صلاحیة عقد اتفاقیات مع هیئات القرض 

وشركات التأمین وهذا لفائدة الشركات المنخرطة فیه، بالإضافة لذلك یمكن مرافقة مسیري 

سهیلة، مدى فعالیة الآلیات القانونیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال في القانون الجزائري، مذكرة  إقسولن ولید، هروج _(34)

لنیل شهادة الماستر في القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 2016، ص 51.
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، وما تجدر إلیه الإشارة أنه لا وجود لمثل )35(المؤسسات عند استدعائهم من طرف رئیس المحكمة 

هذه الهیئة في الجزائر. 

الفرع الثاني: التسویة الودیة والصلح الواقي 

لقد قامت معظم التشریعات المقارنة بالأخذ على عاتقها ضرورة إیجاد طرق لتفادي التوقف 

من إفلاس الشركة وتتمثل هذه الطرق المعتمدة في التسویة الودیة (أولا) عن الدفع، وكذا للحد 

والصلح الواقي (ثانیا).

أولا: التسویة الودیة 

إن التسویة الودیة أول إجراء یقوم به المدین في حالة عدم تمكنه من الوفاء بدیونه، فهي 

ر بخطر شهر إفلاسها مع وسیلة بینه وبین دائنیه، وهو عقد تبرمه الشركة المدینة التي تشع

دائنیها، وبموجبها یتنازل الدائنون عن جزء من حقوقهم أو یمنحون الشركة المدینة أجالا جدیدة 

. تتم وفق )36(للوفاء. وتتم هذه التسویة قبل أن یحوز حكم الإفلاس على قوة الأمر المقضي فیه

إجراءات (أ) وترتب أثارا (ب).

إجراءات التسویة الودیة أ_

یوم 45منح المشرع الفرنسي لمسیر الشركة الذي یعاني من صعوبات إقتصادیة في مدة 

السابقة عن التوقف عن دفع دیونه تقدیم طلب التسویة الودیة لتصحیح وضعیتها الإقتصادیة. وهذا 

الودیة . وقد اشترط المشرع الفرنسي لتقدیم طلب التسویة من ق ت ف4–611طبقا لنص المادة 

لطلب مدیر الشركة أو ممثله القانوني مكتوبا، ویجب ذكر الصعوبات التي تمر بها أن یقدم ا

الشركة وإرفاق الطلب بحسابات الثلاث سنوات الأخیرة.

.15، خیاري سهیلة، مرجع سابق، ص ابلال كمیلی)_35(

.165طرایش عبد الغني، مرجع سابق، ص)_36(
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ولرئیس المحكمة سلطة إصدار قرار افتتاح إجراءات التسویة الودیة بعد تأكده من صحة الطلب 

أشهر قابلة للتمدید لشهر واحد، 4دم، ویتم تعیین موفق بناءا على طلب مسیر الشركة لمدة المق

.)37(مهمته تحقیق الصلح بین الشركة المدینة وجماعة الدائنین

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم ینص على التسویة الودیة إنما نص على التسویة القضائیة، 

الرجوع للقواعد العامة أي لا تكون ملزمة إلا للدائنین الذین قبلوا وبالتالي فالتسویة الودیة تكون ب

بها.

آثار التسویة الودیة ب_

یترتب على انعقاد التسویة توقف جمیع الدعاوى الفردیة وإجراءات التنفیذ والمطالبة بالدیون 

ق ت ف، 611/10،طبقا لأحكام المادة )38(السابقة عن اتفاق التسویة الودیة إلى غایة انتهاء أجلها

وكذلك ترتب آثار اتجاه الشركة المدینة والتي تتمثل في وقف ملاحقات الدائنین لها، ویقصد بها 

الدیون المدرجة في الاتفاق المتوصل إلیه، مما یسمح لجماعة الدائنین الاتفاق على استبعاد بعض 

س كلها.  الدیون، لأن الهدف المرجو من التسویة هو التنازل عن بعض الدیون ولی

كما ترتب آثار بالنسبة للغیر المتضامنین معها والذین أصدروا كفالة لصالحها، كما یمكنهم 

.)39(الإستفادة من مدد الوفاء المقدمة للشركة

ثانیا: الصلح الواقي من الإفلاس       

لان إن الشركات التجاریة باعتبارها من التجار، تخضع لنظام الإفلاس والصلح الواقي منه 

نظام الإفلاس لا یطبق مبدئیا إلا على التاجر الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة.

بلال كمیلیا، خیاري سهیلة، مرجع سابق، ص ص 18،19. -(37)

طرایش عبد الغني، مرجع سابق، ص 166. -(38)

بلال كمیلیا، خیاري سهیلة، مرجع سابق، ص 21. -(39)



یةمجال تطبیق نظام الصلح في المواد التجارالفصل الاول  

27

وقد یتعذر على الشركة التجاریة الحصول على الصلح الودي لرفض الدائنین للتسویة، لذلك 

.)40(یتم اللجوء لنظام الصلح الواقي

المبحث الثالث: الصلح في منازعات الشیك

نه قد أیحرر وفق إجراءات قانونیة إلا، ویمتاز بفوریة الدفعتداول للأموالیعد الشیك وسیلة 

وهذا ما ، سویة النزاع ودیا عن طریق الصلحمما یستدعي ت، نزاعات حول طریقة صرفهتعتریه 

سیكون محل دراستنا . 

تحدید منازعات الشیك المطلب الأول:

وصور المنازعات التي قد تعترض إن دراسة منازعات الشیك تتطلب تحدید مختلف أنواع 

من قانون 375و374تجریمها في نص المادتینالمشرع إلىتجهاالتعامل بالشیك والتي

رض الواقع فكانت على النحو أوحسب شیوعها على والتي رتبها المشرع حسب أهمیتها العقوبات

التالي:

الفرع الأول: الجرائم المتعلقة بصرف الشیك 

ینبغي لدراستها التطرق إلى جریمة إصدار شیك بدون رصید ثم جریمة إصدار شیك على 

الضمان.وجه 

أولا: جنحة إصدار شیك بدون رصید

إصدار شیك بدون رصید یكون بانعدام مقابل الوفاء أو نقصه عند تقدیم الشیك من الحامل 

إلا بعد استنفاذ طرق التسویة ولكن الجریمة لا تقوم ،أو المستفید إلى المسحوب علیه للوفاء

75/59لأمر رقم المعدل والمتمم ل06/02/2005المؤرخ في 05/02المستحدثة بموجب الأمر 

.60،ص 1999الیاس ناصیف، الشركات التجاریة، الجزء الثاني، عویدات للنشر والطباعة، بیروت، لبنان،-)40(
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صدار إعتبار جریمة إأكد على تخلیه على ، المتضمن القانون التجاريو 26/09/1975المؤرخ في 

.)41(شیك دون رصید جریمة شكلیة

قل أالمستحق في الشیك أي یكون المبلغ،الشیكقل من قیمة أفي حین یكون مقابل الوفاء 

، أي بمعنى آخر )42(من المبلغ المقید في ذمة المسحوب علیه لحساب الساحب وقت إعطاء الشیك

فوق القیمة المالیة المدونة أن المستفید عندما یقدم الشیك للدفع یفاجئ بعدم توفر رصید یعادل أو ی

.الشیك للدفع وعدم كفایة الرصیدجریمة هو بلحظة تقدیملذلك فالعبرة لقیام ال، فیه

ثانیا: جنحة إصدار شیك على وجه الضمان 

على إدانة إصدار شیك أو تظهیره ،في فقرتها الأخیرة،العقوباتمن قانون 374أقرت المادة 

أو الضمان في ئتمانالإالقانون لا یجیز وظیفة وهو ما یعني أن،صرفهأو قبوله مع اشتراط عدم 

التعامل بالشیك.

صدر شیكا أي حق الساحب الذي رع إدانة هذه الأفعال بنفس العقوبة التي تنزل فشموقرر ال

.)43(رصیدبدون

هذا الصدد قضت وفي،ویدخل ضمن تسلیم الشیك كضمان تسلیم شیك موقع على بیاض

عفي صاحبه من المسؤولیة ن تسلیم شیك إلى المستفید موقع على بیاض لا یأالمحكمة العلیا ب

نه دون رصید .أقدم الشیك للمخالصة وتبین الجزائیة في حالة ما إذا

كلیة الحقوق والعلوم بالة نادیة، عیاد حسیبة، منازعات الشیك، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون الخاص الشامل،-)41(

23،ص2012میرة،جامعة عبد الرحمان السیاسیة،

تعریف الشیك، شروط الشیك، أركان جرائمه، المحاكمة عنه،لمرصفاوي في جرائم الشیكاالمرصفاوي حسن صادق،-)42(

.152منشاة المعارف ،الإسكندریة ،ص،1992و1989و 1929مشروعات قانون الشیك 

،"تحلیلیة على ضوء القانون التجاري وقانون العقوباتمنازعات الشیك في القانون الجزائري دراسة "أغلیس بوزید، _)43(

.73ص،2012،كلیة والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة،01عدددیمیة للبحث القانوني،المجلة الأكا

لیلى، جرائم الشیك وآلیات مكافحتها، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق رسیوي_)46(

.37،38،39ص، ص2013والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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ن الشیك بدون أكان على علم بن المستفید منه إذاإكذلك في حالة قبول الشیك كضمان فو 

نه یعتبر شریكا في الجریمة فلولا قبوله لما قامت الجریمة أصلا.إرصید ف

فالمظهر له یمكن أن یكون شریكا ،كضمانر شیك سلم أو قبل كذلك هو الأمر عند تظهی

ولكن المشرع الجزائري لم ،كفایتهفي جریمة حسب حالة إذا كان علم بعدم وجود رصید أو عدم 

374یحدد نوع التظهیر الذي یوجب عقوبة إصدار شیك بدون رصید وبالتالي وتطبیقا لنص المادة 

مه بذلك یكون مشاركا في المبنیة سلفا مع علمن ظهر شیكا صادر في الظروف فكلق ع

.)44(وتترتب علیه العقوبة نفسهاالجریمة

الفرع الثاني: الجرائم المتعلقة بتزویر أو تزییف الشیك

بل استلامه مزورا وق، الشیكعلى إدانة ومعاقبة مزور أو مزیف ع من ق375صت المادة ن

أوالشیكن قیمةتقل عنة إلى عشر سنوات وبغرامة لابالحبس من س،بذلكأو مزیفا مع علمه 

.)45(الرصیديفالنقصقیمة

الطرق التي نص یقصد بتزویر الشیك تغییر الحقیقة في محرر رسمي أو عرفي بإحدى

نه  أمن ش، أي إدخال أو إضافة أو حذف أو تعدیل على شيء صحیح في الأصل، علیها القانون

.)46(عد لهأنیة استعمال المحرر المزور فیما للغیر ومقترن بإحداث ضرر 

على بیانات ورقة الشیك بطریق بینما یؤدي مدلول التزییف معنى یفید إدخال التشویه

ویرد التزییف في العموم على .التضخیم من قیمة الورقةنتقاص أو التمویه لغرض التقلیل أوالإ

فیطرأ علیها التزییف بفعل الجاني لتوخي ، جلها المحدد لترتیب مفعولهاأات ة أو فورقة تكون باطل

.)47(هذه النتائج

.74ص غلیس بوزید، مرجع سابق،أ_)45(

.34ص مرجع سابق،عیاد حسیبة،بالة نادیة،_)46(

.75، ص سابقغلیس بوزید، مرجع أ_)47(
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المطلب الثاني: تسویة منازعات الشیك بطریق الصلح 

تتم المتابعة فیها مباشرة دون الشیك إذمنازعاتقضاء الطریق التقلیدي للفصل في یعد ال

في حین یوجد ، رة في قانون الإجراءات الجزائیةإجراءات مسبقة بإتباع طرق القانون العام والمقر 

عته في مجال المنازعات الذي یمتاز بخصوصیات تجعله یثبت نجا، خر وهو الصلحآطریق 

لذي ا،ینبغي علینا التأمل بتكریسه في المنازعات المصرفیة وخاصة منها الشیكوبالتالي ، التجاریة

وسنتعرض لهذه الإجراءات قبل تعدیل ، ت سابقة لتحریك الدعوى العمومیةیخضع بدوره لإجراءا

وبعده .2005

إجراءات المتابعة السابقة لتحریك الدعوى العمومیة قبل تعدیل القانون الفرع الأول: 

2005التجاري في 

-05إن المتابعة السابقة لرفع الدعوى العمومیة لجرائم الشیك قبل تعدیل القانون التجاري 

) والقانون التجاري 375-374كانت تخضع إلى قانون العقوبات الجزائري في نص المادتین (02

) فكانت المتابعة في قانون العقوبات مباشرة بدون إجراءات مسبقة وذلك 339-338المادتین (في 

،المباشرالاستدعاء:وذلك في)48(بإتباع طرق القانون العام المقرر في قانون الإجراءات الجزائیة

فع في حین القانون التجاري فالضحیة لها حق الخیار في ر .تحقیقال،تكلیف بالحضور المباشرال

أما إذا كانت الضحیة تاجرا فعلیه إتباع الإجراءات التالیة :، عامةدعوى لدى النیابة ال

إجراءات المتابعة في جریمة إصدار الشیك بدون رصید أو برصید غیر كافأولا:

لتزام بدفع المبالغمع الإیقوم المحضر القضائي بتحریر محضر تبلیغ شهادة عدم الدفع 

ختیاري وبعد مرور هذه المدة ولم یمتثل یوم للتنفیذ الإ20جل أالمدونة في الشیك بدون رصید في 

متناع المدین عن الوفاء .إالمحضر القضائي محضرا یثبت فیه المنفذ علیه بالإلزام یحرر

، الطبعة السابعة، الجزء الأول، دار هومة للنشر والتوزیع، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص_)48(

.341ص،الجزائر
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ستصدار أمر بالحجز لإلتنفیذ طلبا إلى رئیس المحكمة یقدم المحضر القضائي أو طالب ا

صل أمتناع و ونسخة من محضر الإنقولات المدین یطلب فیه نسخة من محضر الإلزامعلى م

صل شهادة عدم الدفع .أالشیك و 

بعد صدور الحجز على المنقولات یقوم المحضر القضائي بتنفیذ هذا الحكم بالقوة العمومیة 

لعلني باستیفاء افإذا وجدت منقولات تساوي قیمة الدین قام ببیعها في المزاد ،إن اقتضى الأمر

وفي حالة عدم وجود منقولات یحرر محضرا بعدم وجود منقولات.،الدین والمصاریف

ستصدار أمر بالحجز على عقارات المدین بعد التأكد من وجودها وشهرها إینتقل بعد و 

للمحافظة العقاریة.                           

، المعمول به في حالة وجود عقاراتلتشریع تباشر إجراءات بیع المزاد العلني للعقار طبقا لو 

.)49(نه یحرر محضرا بعدم وجود عقاراتإن لم تكن له عقارات فإف

: إجراءات المتابعة في الجرائم الأخرى للشیكثانیا

:ذكر في قانون العقوبات وهيیقصد بالجرائم الأخرى ما 

)374الشیك (المادة ب علیه من صرف سحب الرصید بعد إصدار الشیك, منع المسحو _1

)2-374ف (المادة قبول أو تظهیر شیك صادر بدون رصید أو برصید غیر كا_2

)3-374إصدار شیك وجعله كضمان وقبوله وتظهیره (المادة _3

)375ره وقبوله مقلد أو مزور (المادةتقلید أو تزویر شیك وقبوله وتظهی-4

ن التجاري قد استقرت على جملة قواعد أو مواد تبقى إن المحكمة العلیا في التشریع في القانو 

صالحة حتى بعد التعدیل وهي :

.46رسیوي لیلى، مرجع سابق، ص _)49(
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لا ق تمن 501یوم في المادة20المحدد بعشرینإن تقدیم الشیك للوفاء خارج الأجل-

.ع من ق374ساس المادة جل جنحة إصدار على أأیحول دون متابعة الساحب من 

إن القانون لا یشترط للمتابعة تقدیم الشكوى من المستفید من الشیك ومن ثم یجوز لوكیل -

الجمهوریة متابعة مصدر الشیك بمجرد أن یصل إلى علمه وقوع إحدى جرائم الشیك السالفة 

.)50(الذكر

تعد بیانات الكشوف الصادرة عن المصارف حجة على ارتكاب الجریمة .

حتجاج عن عدم الدفع مسبقا قبل تقدیم لا تلزم المستفید الإالعقوبات إن المادة من قانون-

الشكوى ومباشرة المتابعة.

ع من ق03الفقرة 374ن فعلا مجرما طبقا لأحكام المادةإذا كان قبول الشیك كضما-

ن سلطة المتابعة من اختصاص النیابة العامة وحدها ومتى كان ذلك لا یجوز مؤاخذة المجلس إف

عدم ملاحقة المدعي في الطعن جزائیا أي أن جریمة إصدار شیك أو قبوله أو تظهیره وجعله على

.)51(كضمان تكون اختصاص المتابعة فیه للنیابة العامة

عند وصول شیك مزور :المتابعة في البنك تكون كالتالينإللتقلید و التزویر فأما بالنسبة 

یك لا یقبل بناءا على أن الشیكات عند تقدیمها توضع ن الشإفأو مقلد إلى البنك (المسحوب علیه)

ن مصدر الشیك یكون البنك ففي حالة التقلید یرجع الشیك ألمعرفة مدى صحة الشیك و في آلة

.قة بعدم الدفع لعارض تقلید الشیكلصاحبه المستفید ویحرر له وثی

.347أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص _)50(

.156، ص 2010أحسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیة، منشورات بیرتي، الجزائر، _)51(
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التوقیع المصرح به في أما التزویر فبعد عدم قبول الشیك لسبب عدم مطابقة التوقیع مع 

تفید فیه أن الشیك مزور ویذكر فیه سبب (المستفید)البنك فان البنك یحرر وثیقة لصاحب الشیك

.)52(التزویر

: إجراءات المتابعة السابقة لتحریك الدعوى العمومیة بعد تعدیل القانون لفرع الثانيا

2005التجاري في 

خضع جریمة إصدار شیك بدون رصید أو برصید أد ق02-05الحالي للقانون التجاريإن التشریع 

ق 02مكرر526غیر كاف لإجراءات أولیة سابقة لتحریك الدعوى العمومیة وهي واردة في المادة

.13ت إلى غایة مكرر

لا یشترط لتحریك الدعوى العمومیة وجوب تقدیم شكوى من المتضرر فإذا علمت النیابة 

في تحریك الدعوى العمومیة والمتابعة دون أن تكون مبنیة على العامة بالوقائع بإمكانها المبادرة

الضحیة في حال كان تاجرا حریة هذا على عكس التشریع السابق الذي أعطى ، شكوى المتضرر

:تمثل الإجراءات الجدیدة فیما یليوت،بمحضر قضائيإتصالختیار إما تقدیم شكوى أو الإ

الشیك بدون رصید أو برصید غیر كاف  أولا: إجراءات المتابعة في جریمة إصدار

"یجب على المسحوب علیه تبلیغ مركزیة 02-05من ق ت تعدیل1مكرر526تنص المادة

المستحقات غیر المدفوعة بكل عارض دفع بعدم وجود أو عدم كفایة الرصید خلال أیام العمل 

من 502علیها في المادة بأي شكل من الأشكال المنصوص ، عة الموالیة لتاریخ تقدیم الشیكالأرب

)53(هذا القانون".

نه بعد تقدیم الشیك بدون رصید أو برصید غیر كاف یخطر أیتبین من خلال نص المادة 

في حین هذا الإجراء لم یكن ،ي بعدم كفایة الرصید أو بانعدامهالمسحوب علیه البنك المركز 

.48رسیوي لیلى، مرجع سابق، ص _)52(

المعدل والمتمم.2005فبرایر 6المؤرخ في 02-05من القانون التجاري رقم 1مكرر526المادة _)53(
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یم شهادة عدم الدفع إلى طلاع على الرصید هي تقدبه بل كانت مهمة البنك عند الإمعمول 

فقط.المستفید (الضحیة)

"یجب على المسحوب علیه بمناسبة أول عارض :ق ت ج 2ررمك526دة كما نصت الما

دفع لعدم وجود أو عدم كفایة الرصید أن یوجه لساحب الشیك أمرا بالدفع لتسویة هذا العارض 

الأمر."یام ابتدءا من تاریخ توجیه أ10خلال مهلة أقصاها 

المقصود بهذه التسویة هو منح إمكانیة لساحب الشیك بدون رصید لتكوین رصید كاف 

أیام من تاریخ توجیه 10خلال مهلة، جل تسویة عارض الدفعأومتوفر لدى المسحوب علیه من 

الإنذار الذي یكون استدعاءا مباشرا وتتم التسویة بتكوین رصید كاف ومتوفر لدى المؤسسة 

المصرفیة .

ثاني أیام ترسل المؤسسة المالیة إلیه إنذار10ا لم یسوي الساحب وضعیته في مدةأما إذ

، رصید غیر كافجریمة إصدار شیك بدون رصید أورتكبانه أیكتب فیه یام أخرى أ10في مدة 

وأنها ستباشر إجراءات ضده وترسل له إنذارین الأول والثاني عبر البرید برسالة موصى بها.

هذه الإجراءات فیما یلي :وتتمثل 

سنوات عقابا له 5نع الساحب من إصدار الشیكات مدةیم:المنع من إصدار الشیكات_أ

شهر 12وفي حالة تكرار الأمر في مدة، شیك بدون رصید أو برصید غیر كافعلى إصدار 

.)54(على عارض الدفع الأول هنا یمنع من إصدار الشیك حتى ولو تم تسویة حسابه مع البنك

على :"یسترجع كل شخص منع من 4مكرر526نصت المادة دفع غرامة التبرئة:_ب

نه قام بتسویة قیمة الشیك غیر المدفوع أو تكوین رصید أبت إصدار شیكات حقه في ذلك عندما یث

وبدفع غرامة التبرئة المنصوص علیها في ، وجه لتسویة بعنایة المسحوب علیهكاف ومتوفر م

جل الأمر بالدفع."أیوم ابتداءا من تاریخ نهایة 20جل أوذلك في ، دناهأ5مكرر526دةالما

.50، 49لیلى، مرجع سابق، صرسیوي_)54(
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حیث تنص :"تحدد غرامة التبرئة ، تحدد غرامة التبرئةفإنها5مكرر526بالعودة للمادة

".)55(أو جزء منهدح)1000دح) لكل قسط من (100بمائة دینار(

جل أوم تحسب ابتداءا من تاریخ نهایة ی20جلأالخزینة في یدفع حاصل هذه الغرامات إلى

الأمر بالدفع.

لمدة المحددة لهذه الإجراءات تعد هذه الإجراءات ضروریة للتسویة فإذا لم تتم التسویة خلال ا

یوم فهنا یتم اللجوء للمتابعة القضائیة .30وهي

جراءات المتابعة في الجرائم الأخرى للشیك  : إثانیا

ع لما هو السابقة لتحریك الدعوى العمومیة لجرائم الشیك في صور أخرى  كانت تخضإن المتابعة 

ولهذا قمنا بدراستها قبل ر، لم یمس هذه الصو 02-05فنجد أن تعدیل، مقرر في القانون العام

.لأنه لم یطرأ علیها أیة تغییراتالتعدیل في الفرع الأول واستغنینا عنها بعد التعدیل

المعدل والمتمم.2005فبرایر 6المؤرخ في 02-05من القانون التجاري رقم5مكرر526المادة _)55(
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: تفعیل القاضي التجاري لنظام الصلح في المواد التجاریة  الفصل الثاني

حیث وكٌله الصلح القضائي،إجراءدیریة في إن المشرع الجزائري خول للقاضي سلطة تق

إذ حمله ،رسبیل فض النزاعات بأفضل السبل وفي أجل قصیفيمهمة الإصلاح بین الخصوم،

قصد التوفیق بین الخصوم.واجب ببذل العنایة اللازمة 

هو من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و 993إلى 990نصت على الصلح المواد من 

كما ،اعلى العموم إجراء جوازي یمكن أن یعرض من الخصوم الذین یجوز لهم التصالح تلقائی

یمكن أن یتم بسعي من القاضي.

ذلك وفقا للتقسیم تفعیل نظام الصلح و ء التجاري فيبهذا نبرز في هذا الفصل دور القضاو 

المصادقة على (المبحث الأول)،صلاحیة القاضي التجاري في توجیه الخصوم للمصالحةالتالي: 

ته (المبحث الثالث).شكالاإ وتنفیذ محضر الصلح و ث الثاني)،بحمحضر الصلح (الم

ول: صلاحیة القاضي التجاري في توجیه الخصوم للمصالحة المبحث الأ 

القضائیة مهما كانت طبیعته،یقصد بالصلح إمكانیة تسویة النزاع المعروض أمام الجهات 

بأنه " عقد ینهي به الطرفین نزاعا ق م ج من 459ة ، حیث عرفته المادیة مرحلة كانتأفي و 

إذ )58(بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل على حقه "ذلك و قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا،

یمكن عرض بینهما كماالتوفیق ذلك لمحاولة و الصلحإلىالخصومتوجیهیتعین على القاضي 

.)59(ق إ م إ من 990هذا ما نصت علیه المادة الصلح من طرف الخصوم و 

صلاحیات واسعة أثناء توجیه الخصوم للمصالحة فیمكنه الإستعانة وبما أن للقاضي سلطات و 

الإجراءات الجوهریة للتقاضي. حة له قانونا في إیطار المبادئ وإحترام القانون و بجمیع الوسائل المتا

من قانون المدني الجزائري. أنظرالمادة 459 _(58)

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. أنظر المادة 990 _(59)
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في و عرض الصلح من طرف القاضي التجاريالأول من خلال ذلك نتناول في المطلب

الخصوم.أحدالصلح من طرفالمطلب الثاني الموافقة على 

التجاريعرض الصلح من طرف القاضيالأول: المطلب 

من 169دة دور القاضي في ذلك حیث نصت الماجراء الصلح أولم یبین المشرع طریقة إ

نظر في الدعوى المختص باللقاضيبسعي من ارك حریة إجراء الصلحتعلى الفقرة الثالثة ق إ م إ 

یمنحهم لهما تاریخ إجراء الصلح ومكانه، ویسعى القاضي للتوفیق بینهما و یحددالطرفین و لیستدعي 

.)60(أثناء سیر الخصومةفرص متكافئة 

جوازي نظرا مرلقد جعل المشرع الجزائري عرض الصلح من طرف القاضي على الخصوم أ

كما لا ،والظروف المحیطة بههتي یملكها، كذلك موضوع النزاع وطبیعته وأطرافالتقدیریة الللسلطة 

یجوز للقاضي في القانون الجزائري أن یفوض غیره للقیام بمحاولة الصلح بین الأطراف لأن هذه 

المهمة من المهام الأساسیة له، مثلها مثل مهمة الفصل في النزاع التي لا یجوز له تفویض غیره 

إلى الصلح بین أن یكون هدفه الوصول . فعلى القاضي التجاري أن یقوم بمهامه بنفسه و للقیام بها

.الأطراف، ولم یحدد المشرع عدد محاولات الصلح التي یجب أن یقوم بها القاضي

وبهذا نتطرق في الفرع الأول إلى دور القاضي التجاري السلبي وفي الفرع الثاني دور 

ابع سنتناول فیه آثار القاضي التجاري الإیجابي، الفرع الثالث طریقة إجراء الصلح أما في الفرع الر 

الصلح بمبادرة القاضي التجاري. 

السلبي  في إجراء الصلحالتجاريالفرع الأول: دور القاضي

، وجب  متى رفع أمامه الطلاق من الزوجسلبي مثلاالیكون في هذه الحالة دور القاضي و 

أو یحقق في التي أدت إلى طلب الطلاقسبابالأدون أن یكون له البحث في علیه أن یقضي به

أنه " لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة أ جمن ق49مادة فقد نصت الالمؤدیة لهالواقعة

من قانون الإجراءات المدنیة. أنظر المادة 169 _(60)



التجاریةواد الفصل الثاني                            تفعیل القاضي التجاري لنظام الصلح في الم

39

، من تاریخ رفع الدعوىابتداءاأشهر 03محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته 

على أنه في جمیع الحالات من قانون إ م إ442من ق أ ج و 49وهذا ما نصت علیه المادتین 

، فیجب على القاضي یجب ألا تتجاوز محاولات الصلح ثلاث أشهر من تاریخ رفع دعوى الطلاق

بین الزوجین عند عدم نجاح المحاولة الأولى إلى أن تنجح أو تستغرق إجراء عدة محاولات الصلح

للقاضي لبذل الجهد في محاولة الصلح بین ، وذلك مزیدا للوقت سواء بالنسبة مدة الثلاثة أشهر

یعدل عن تمسكه بمبدأ فك لنزاع حتى یراجع كل طرف مواقفه و الزوجین، أو بالنسبة لطرفي ا

.الرابطة الزوجیة

وذلك بعد أن نتائج محاولات الصلحالقاضي تحریر محضر یبین مساعي و تعین علىیإذ 

الطرفین بأسلوب ق ویقوم من خلال المناقشة التوفیق بینیستفسر عن السبب الذي دفعه إلى الطلا

من المقرر قانونا أنه لا یثبت الطلاق و الطرفین.فیوقعه مع كاتب الضبط و ، لین یتضمن النصح

من ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد د محاولة الصلح من طرف القاضي، و إلا بحكم بع

.)61(خطأ في تطبیق القانون

الثاني: دور القاضي الإیجابي في إجراء الصلحالفرع 

حیاد القاضي في هذا ما خلق إشكالیة ر إیجابي للقاضي في فصل النزاع و دو منح ق إ م إ

التصریحات القاضي الوقائع و من ق إ م إ تنص على أنه یكیف 29حسب المادة القانون القدیم و 

یفصل في النزاع وفقا للقواعد ییف الخصوم و لصحیح دون التقید بتكمحل النزاع التكییف القانوني ا

.)62(القانونیة المطبقة علیه

في الحقوق،  نورة، الطبیعة القانونیة لمحضر الصلح المدني، مذكرة لنیل شهادة الماستر أوحموش فیروز، أویوقوت -(61)

.35، ص 2015تخصص قانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.35،36 أحموش فیروز، أو یوقوت نورة، مرجع سابق، ص ص -(62)
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یعد هذا الدور للقاضي هو التوفیق بین الأطراف والتصالح بینهما و من أهم الدور الإیجابي و 

إذ یعتبر من بین المهام التي یقوم بها القاضي من بین المبادئ المستقر علیها في القانون الفرنسي

من قانون المرافعات الفرنسي الجدید.21وفقا لما نصت علیه المادة 

ر القرار المؤرخ في قد عرف قانون المرافعات الفرنسي هذا التطور بالنسبة للقاضي منذ صدو و 

لا یجوز للقاضي أن یفوض مهمة الصلح إلى خبیر لأنه ما یجب الإشارة علیهو 17/12/1973

من المهام الأساسیة للقاضي مثل مهمة الفصل في النزاع التي لا یجوز أن یفوض غیره في القیام 

.)63(بها

مكانه ة إجراء الصلح فیستدعي الطرفین ویحدد لهما تاریخ جلسة الصلح و فالقاضي له حری

النزاع ویطرح الوقائع الأولیة للنزاع محل الصلح.لیقوم بمحاولة تبصیرهما بموضوع 

حالة غیاب أحد الأطراففي كیفیة إجرائه و عن عدد الجلسات و إذ هناك عدة تساؤلات 

فبالنسبة لعدد الجلسات یحددها القاضي وكثیرا ما تفوق جلسة الصلح مرة أو مرتین إلى ثلاثة.

لموضوع على المدعى علیه للرد وطرح افإجراء الصلح هو عبارة عن لقاء بین الطرفین 

علیها ودیا فإذا وافق یشهد لهما القاضي بذلك.

المبادئ واحترام القانون إطاربجمیع الوسائل المتاحة له قانونا في الاستعانةویمكن للقاضي 

الحقیقة عدم وضع أو رسم طریق إجراء الصلح هو حسن ما والإجراءات الجوهریة في التقاضي و 

یرضي الطرفین شریطة أن لا اتفاقك حریة التصرف بین الأطراف للوصول إلى فعل المشرع لیتر 

لا یتعدى الصلح على النظام العام أو تجاوز السلطة أو القوانین و الصلح بمشروعیةیمس الإتفاق و 

عدم المشروعیة ودور القاضي في جلسة بمثابة الحكم قد یكون جدي ویستطیع الوصول إلى صلح 

.)64(قیمة ومنعدم الآثارویصبح الصلح بدون 

الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة: الصلح والوساطة القضائیة طبقا لقانون الإجراءات  عروي عبد الكریم، -(63)

.63صیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤول

فضیل العیش، الصلح في المنازعات الإداریة وفي القوانین الأخرى، منشورات بغدادي، د ب ن، د س ن، ص 85. -(64)
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الفرع الثالث: طریقة إجراء الصلح

المكان جراء محاولة التوفیق في اللحظة و مرافعات فرنسي على أنه یمكن إ128تنص المادة 

ولة كمضیعة الا یعتبر المحن، بحیث یتعین على القاضي أ)65(الذي یقدر القاضي أنه مناسب

.)66(ولة الوصول إلى نتیجةاالتأني اللازمین لمحبالرصانة و للوقت وعلیه أن یتسم 

.هذا ما نصت )67(إذ تتم إجراء الصلح بسعي من رئیس التشكیلة الحكم بعد موافقة الخصوم

تضیف ح بمبادرة رئیس تشكیلة الحكم " و من ق إ م إ على أنه " یتم إجراء الصل972علیه المادة 

.)68(" بعد موافقة الخصوم "نفس المادة شرطا لإنعقاده

تتم محاولة الصلح بین الأطراف في حضورهم الشخصي أو وكلاء عنهم بوكالة خاصة،

إذ یقوم القاضي هو وسیلة فعالة في ید القاضي لنجاح محاولة التوفیق.سمع لهم القاضي فیو 

اتفاقراح السعي إلى حل خلافهما بالتراضي عن طریق إقتتبسیط نقاط الخلاف على الطرفین و ب

انعقادفي هذا المجال منح المشرع الجزائري للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید كیفیة و الصلح

من ق إ 991في هذا الإیطار تنص المادة لح من حیث الزمان والمكان وفق ما یراه مناسبا و الص

"على ما یليم إ مناسبین ما لم توجد الوقت الذي یراهما القاضي تتم محاولة الصلح في المكان و :

على هذا الأساس یجوز للقاضي إجراء محاولة صة في القانون تقرر خلاف ذلك." و نصوص خا

الخصوم استدراجالصلح في أول جلسة أو عند إتخاذ إجراءات التحقیق حیث یمكن للقاضي 

لعرض التسویة علیهم.

الأنصاري حسن النیداني، الصلح القضائي: دور المحكمة في الصلح والتوفیق بین الخصوم، دار الجامعة الجدیدة  _(65)

، ص 177. للنشر، الإسكندریة، 2009

عبد السلام دیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، مرقم للنشر، الجزائر، 2009، ص 413. _(66)

بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طبعة ثالثة، منشورات بغدادي، د ب ن، 2011، ص  _(67)

520.

البدیلة لحل النزاعات الاإداریة،  رشید خلوفي، قانون المنزعات الإداریة الخصومة الإداریة، الإستعجال الإداري، الطرق _(68)

.216، ص 2013نیة، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثا
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طلب أحد ذلك إذا عة و ى الخصوم بعد قفل باب المرافبل یجوز للقاضي عرض الصلح عل

كما یجوز عرض الصلح في جلسة النطق بالحكم إذا كان صوم فتح باب المرافعة من جدید، و الخ

ولایته استنفذأما إذا نطق بالحكم فلا یجوز له بعد ذلك عرض الصلح لأنه قد كلاهما حاضرا،

بالحكم في الدعوى.

ة المحكمة فقد یجري القاضي الصلح أما عن مكانة إجراء الصلح فهو لا یخرج عن ساح

.)69(في مكتبه أو في قاعة الجلسة أو أي مكان آخر داخل المحكمة

إذ ولا یقوم القاضي عادة بإجراء الصلح إلا إذا تبین له بأنه توجد خطوط في إنهاء النزاع بالصلح،

أثناء سیر یمكن للقاضي إجراء الصلح بین الأطراف"من ق إ م إ على ما یلي: 4تنص المادة 

.)70(الخصومة في أیة مادة كانت"

ر الصلح بمبادرة القاضياثالفرع الرابع: آ

، یحرر رئیس تشكیلة الحكم من ق إ م إ على ما یلي:" إذا حصل الصلح973تنص المادة 

غلق الملف ".یبین فیه ما تم الإتفاق علیه ن ویأمر بتسویة النزاع و ، محضرا

خصوم في القبوله من طرف صلح في حالة مبادرة  من القاضي و للیتمثل الأثر الأول

.إصدار أمر من طرف القاضي

ته مرة أخرى من عدم إثار عبارة یفهم منها نهایة النزاع و یتمثل الأثر الثاني في غلق الملفو 

یكتسب هذا الأمر قوة الشيء بخصوص نفس الخلاف أمام القضاء الإداري طرف نفس الخصوم و 

.)71(فیهالمقضي 

الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتو راه، تخصص  الطرق البدیلة لحل النزاعات المدنیة في القانون سوالم سفیان، _(69)

.179، 178، ص ص 2014قانون قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

ریاحي عبد القادر، الصلح والوساطة كطریقتین بدیلتین لحل النزاعات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص  _(70)

.17، ص 2016قانون العام المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

رشید خلوفي، مرجع سابق، ص ص 217،218. _(71)
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تعبیرا منه من ق إ م إ 973ة الأمر في المادة كلماستعملوتجدر الإشارة إلى أن المشرع 

ظرا ، إلا أنه كان من الأفضل أن یستعمل كلمة قرار نكام الصادرة عن المحاكم الإداریةعن الأح

بأنها تشیر من نفس القانون844، 843هذا ما أقرته به المادتین للتشكیلة الجماعیة في الدعوى، و 

إلى التشكیلة الجماعیة.

یقع على بعض عناصر النزاع فقط وبالتالي یكون الصلح كما یجب التنویه إلى الصلح قد

بحیث قد یقتصر الصلح من عبارة " یبین فیه ما یقع الإتفاق علیه "استنتاجههذا ما یمكن جزئیا و 

ى.التي تفصل فیها الدعو ى بعض عناصر النزاع دون الأخرى و عل

إلا للقانون ویجب أن یمارس وظیفته في بناءا على الإلزام الدستوري لا یخضع القاضيو 

بناءا على ذلك یجب على القاضي قبل إصدار القرار أو الأمر المثبت للصلح أن یتأكد حدوده و 

ونیة تطبیقا للقواعد القان.المرفوعة لشروط قبولها والمتعلقة منها بالنظام العامالدعوى استیفاءمن 

.)72(أو تلك المنصوص علیها في القوانین الخاصةئیة المنصوص علیها في ق إ م إ الإجرا

الخصومأحدالمطلب الثاني: الموافقة على الصلح المعروض من طرف

طرحونه على المحكمة لتثبته كما یعقد یتفق علیه الخصوم بأنفسهم و یعتبر الصلح القضائي

أي أنه لا یخضع ، فالصلح بمسعى من الأطراف لا یخضع لأي قاعدة بل مرده إرادة الأطراف، هو

.الإنصاف إنما یدور في حركیة إستراتیجیة تحكمها المصالح الشخصیة للأطرافلمبادئ العدالة و 

الصلح صحیحا یجب على أطراف الخصومة أن یبادروا بالصلح من طرفهم وذلك ولاعتبار

بأن یتوجهوا إلى المحكمة وإقرارهما بالصلح.

الفرع الأول: حضور الخصوم أمام القضاء

هناك عقد صحیح وقائم بین الطرفین ولو كان لكي یعتبر الصلح قضائیا لا یكفي أن یكون 

وقعة علیها من طرفي النزاع بل یلزم أن یحضر الطرفین هذا الصلح مثبتا في ورقة عرفیة م

قانون إداري،  شهادة الماستر، تخصص تطور الصلح الإداري في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل خلادي زینب، _(72)

.6261،ورقلة، ص ص ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح
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یقرا بأنهما وافقا على الصلح بإرادتهما كالة خاصة بالصلح أمام المحكمة و بنفسیهما أو بوكیل بو 

التي تنص إ م إمن ق992دون أي ضغط لكلا الطرفین ویقوما بالتوقیع علیه وفقا لنص المادة 

علیه الخصوم، والقاضي، وأمین الضبط، ویودع بأمانة ضبط ، ویوقع رعلى أنه " یثبت في محض

على أنه" یجوز للخصوم التصالح تلقائیا أو من ق إ م إ990قضائیة" وكما تنص المادة الجهة ال

بمسعى من القاضي في جمیع مراحل الخصومة" وإذا صادق القاضي على الصلح بالرغم من عدم 

ي تطبیق القانون إذ یجب أن یكونا حاضرین حضور الطرفین أو غاب أحدهما فقد أخطأ ف

لمصادقة القاضي للصلح.

وإذا تدخل الغیر في الدعوى، فلا یجوز للمحكمة التصدیق على الصلح إلا بعد الفصل في 

مدى صحة التدخل، وإذا نازع أحد المتصالحین أو شخص من الغیر في الدعوى في صحة الصلح 

تعین على القاضي أن یبحث مدى صحة هذا الصلح، بحیث المبرم بین الطرفین، فإنه یكون من الم

لا یجوز له التصدیق علیه وإنهاء الدعوى صلحا إلا بعد الفصل في صحة إدعاء المتدخل. 

ویجب على الخصوم أن یكونوا متفقین كلهم على الصلح ذلك أنه لو یكون أحد الأطراف 

معناه توافق إرادات في إنهاء النزاع غیر موافق علیه فإن عملیة الصلح تبقى مستحیلة. فالصلح 

.)73(معینلاتجاهتبعا 

الفرع الثاني: تأكید الخصوم موافقتهم على الصلح

مجرد حضور الخصوم أمام القاضي لیكون الصلح تلقائیا بل یجب أیضا أن یؤكد لا یكفي 

بناء على حرره القاضي كل منهم موافقته على هذا الصلح عن طریق التوقیع على المحضر الذي ی

مع أن المادة الأولى لم تشر إلى ذلك من ق إ م إ 992و 973ذلك، وهذا حسب المادتین 

بالتوقیع على محضر الصلح مع أنه جرت العادة لم تنص على وجوب قیام الخصومصراحة إذ

على أن یقوم المعني بالمحضر التوقیع علیه كإقرار بأنه موافق علیه.

ریاحي عبد القادر، مرجع سابق، ص 18. _(73)
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للخصوم إجراء الصلح في أیة مرحلة تكون علیها الخصومة عملا مع أن المشرع قد أجاز و 

حریة تسویة النزاع القائم بینهم ودیا عن طریق الصلح فمنحهم من ق إ م إ990و 971بالمادتین 

النزاع لحین التأشیر إلا أنه لم یفتح لهم حریة التصرف في ذلك، إذ أبقى القاضي مختصا بحسم 

ء سیر الخصومة بحق رقابة سلامة الإجراءات التي یقوم بها جعله یتمتع أثناعلى الصلح و 

فالقاضي ملزم بالمراقبة والتأكد من مدى سلامة الإجراءات المتخذة من طرف الخصوم المتنازعون،

.وكذا ضمان الحقوق الأساسیة للخصوم كحق الدفاع واحترام مبدأ المواجهة

توفر الصلح المبرم بین الخصوموذلك في مدى كما یمارس الرقابة على شرعیة الصلح

التكییف القانوني الصحیح فتكون له سلطة تقدیر الوقائع و للعناصر المكونة له وشروط صحتها، 

تطابق التكییف الذي منحه الخصوم لإتفاقهم مع مقتضیات القانون والملائم، فهو ملزم بالتأكد من 

یمثل صلحا حقیقیا ولیس تستر لعقد كما أن على القاضي التأكد أن الإتفاق المبرم بین الخصوم

وعلى القاضي إذا رأى أن الصلح التلقائي المبرم من طرف الخصوم مخالف للإجراءات آخر، 

.)74(الجوهریة أن یستبعد هذا الصلح ویفصل في النزاع

ثار الصلح بمسعى الخصوم: آالفرع الثالث

973تطبق في هذه الحالة أحكام المادة ثار الصلح بمسعى من الخصوم أثناء الخصومةآ_

إ م إ .ق

بطریقتین:لح بمسعى من الخصوم خارج الخصومة، یطبق علیه ر الصاثآ_

نزاع یخص ن طرف الخصم بإرادتهم وفي حال أيتتجسد الطریقة في تطبیق الإتفاق م

الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  زیري ز هیة، _(74)

تیزي وزو، ،جامعة مولود معمريالعلوم السیاسیة،ن، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق و الماجستیر في القانو 

.33،32، ص ص2015
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زاعات النتطبیقه یجوز للقاضي الإداري أن ینظر عن طریق دعوى القضاء الكامل من باب 

المتعلقة بالعقود الإداریة. 

وتتجسد الطریقة الثانیة في إرادة توجه الخصوم بعد الإتفاق للقضاء الإداري وطلب منه 

.)75(هالمصادقة على الإتفاق كضمان قضائي ل

المبحث الثاني: المصادقة على محضر الصلح

بینهما، فعلى القاضي التصدیق إذا قدم الأطراف للقاضي عقد صلح، یحسم النزاع القائم 

من ق إ م إ.992إذ یكون بإثباته لهذا الإتفاق في محضر یوقع علیه طبقا للمادة علیه،

ام یوقع على ، غیر أن ما دلا البیانات التي یشترط كتابتهافلم یحدد المشرع شكل الوثیقة و 

بیانات التي تثبت ال، فإن هذا الأخیر یسهر على توفر جمیع المحضر كاتب الضبط والقاضي

خلوه من العیوب. وضوح الصلح و 

وإضفاء الصلح اضي بالمصادقة على محضر وبهذا نتناول في المطلب الأول قیام الق

ة التنفیذیة على محاضر الصلح في المطلب الثاني.الصیغ

لى محضر الصلح: قیام القاضي التجاري بالتصدیق عالمطلب الأول

هي وذلك بعد التحقق من عدة مسائل و یقوم القاضي التجاري بالتصدیق على محضر الصلح 

أنها مازالت قائمة لم تنقض، كما لتي سیقوم بالصلح فیها قد نشأت و ة االتحقق من أن الخصوم

واحترامخصوم مبادئ العدالة كحق الدفاع یضمن لله التحقق من أنه مختص بالدعوى. و یتعین علی

وبهذا نتناول في الفرع الأول القاضي المختص بالتصدیق على محضر غیرها.هیة و مبدأ الوجا

الصلح، في الفرع الثاني إثبات الصلح في محضر الجلسة.

رشید خلوفي، مرجع سابق، ص 218. _(75)
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القاضي المختص بالتصدیق على محضر الصلحالفرع الأول:

الصلح بشأنها المختص بالدعوى الأصلیة التي أبرمالقاضيیصادق على الصلح القضائي

له تثبیت الصلح المبرم، كما أنه على القاضي قبل إن كان هذا الأخیر غیر مختص فلا یجوزو 

قیامه بإجراء التصدیق التحقق من عدة مسائل منها:

أن لا یتضمن هذا ا بالفصل في النزاع محل الصلح، و _ یجب أن یكون القاضي مختص

غیر مطروح أمامه أو لا یدخل ضمن إختصاصاته.الصلح نزاعا

یجب أن یتمتع الخصوم بالأهلیة المطلوبة لإبرام الصلح فیكون على القاضي التأكد من _

حقق من صحة التوكیل الخاص كما یكون علیه مثلا التصحة تمثیل القاصر في إبرام الصلح،

الأهلیة الواجب توافرها في كل من المتصالحین هي أهلیة التصرف لأن كلا منهما بالصلح، ف

من ادعاءاته، فإذا أثبت القاضي الصلح دون أن یراقب أهلیة الطرفین فإنه یجوز یتنازل عن جزء 

للمتصالحین أن یطعن في الصلح ویطلب بطلانه لنقص الأهلیة أو لعدم صحة التوكیل.

النظام العام. وإن تصالح _ یجب على القاضي التحقق من أن النزاع المتصالح علیه لا یخالف

الآخر، فعلى القاضي في كان بعضها متعلقا بالنظام العام دون البعضالخصوم على عدة مسائل و 

.)76(بمبدأ عدم قابلیة الصلح للتجزئةهذه الحالة الإمتناع عن التصدیق عملا 

إثبات الصلح في محضر الجلسةالفرع الثاني:

لیة التوفیق أثناء سیر أ السائد في القانون الجزائري یقرر جواز القیام بعمدسبق أن بین أن المب

الخصوم أنفسهم أو بسعي من سواء كانت هذه المحاولة بمبادرة من في جمیع مراحلهاالخصومة و 

:تسب الصلح الصفة القضائیة أولهمایجب توفر شرطین حتى یكفي كلا الحالتینو ،القاضي

توقیع على وكیل بوكالة خاصة أمام المحكمة والضرورة حضور الطرفین بنفسیهما أو بواسطة 

زیري ز هیة، مرجع سابق، ص 35. _(76)
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ا د إثباته من جانب المحكمة یعد سندا الشرط أن الصلح بعالعلة من هذمحضر الصلح، و 

قاما بالتوقیع أن الطرفین قد أقرا هذا الصلح و فمن الضروري أن تتأكد المحكمة بنفسهانفیذیا ت

.الشرط الثاني یتمثل في ضرورة إثبات القاضي لهذا الصلح عن طریق التوقیع علیهو علیه.

فتوقیعه یكون من ذوي الشأن وإلحاقه به یكفي لصلاحیته لأن یكون سندا تنفیذیا بمجرد 

التوقیع القاضي علیه إذ یعد محضر الجلسة في هذه الحالة بمثابة توثیق قضائي للصلح ویمكن 

إستخراج صورة تنفیذیة منه من إدارة كتاب المحكمة لتنفیذ الإلتزامات الواردة فیه تنفیذا جبریا 

الشروط اللازمة في مضمون السند التنفیذي، ویعتبر ما ضائیا، طالما تحققت في هذه الإلتزامات ق

تضمنه محضر الجلسة عقد الصلح قضائي، ولذا فإنه یستمد قوته الملزمة من إرادة أطرافه، ویستند 

.)77(في قوته التنفیذیة إلى إرادتهم إثباته في محضر الجلسة

على أنه :" یثبت إ م إمن ق 992ما نصت علیه المادة هذافي محضر و یثبتالصلحف

لدى أمانة ضبط یودع المحضرلصلح في محضر یوقع علیه الخصوم والقاضي وأمین الضبط و ا

یعتبر بالتالي سندا هذه الحالة صفة الصلح القضائي و یكتسب محضر الصلح فيالجهة القضائیة و 

من ق إ م إ.993القضائیة طبقا لنص المادة بمجرد إیداعه لدى أمانة ضبط الجهة تنفیذیا 

ة التنفیذیة على محاضر الصلحإضفاء الصیغ:المطلب الثاني

یعد محضر الصلح سندا تنفیذیا بالإضافة إلى نص من ق إ م إ443وفقا لنص المادة 

الواردة في الباب الرابع تحت عنون أحكام عامة في التنفیذ الجبري للسندات 600/9المادة 

السندات التنفیذیة هي تنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي و التنفیذیة، التي نصت على أنه لا یجوز ال

هذا یعني أنه اق المؤشر علیها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط و محاضر الصلح أو الإتف

د ، دون صدور حكم قضائي لأن الصلح سیلصلح بعد مهره بالصیغة التنفیذیةیمكن تنفیذ محضر ا

الأحكام كما یقال.

سو الم سفیان، مرجع سابق، ص 180. _(77)
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الفرع الأول: تعریف السندات التنفیذیة

صومة ما بین الأطراف المتنازعة هو تلك الوثیقة التي فصلت في الخالسند التنفیذي

في الحكم هي عادة ما تتمثلو ،ما لم ینص القانون على خلاف ذلك،والممهورة بالصیغة التنفیذیة

القضاء متضمنة من منفعة لطرف یلجا إلى القوة الجبریة هي الأحكام الموضوعیة التي یصدرها و 

لتنفیذه أي لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي كما هو منصوص علیه قانونا.

حقه بالطرق استوفى، بمعنى أن یكون طالب التنفیذ قد مستوفیا للشروط الشكلیة والموضوعیة

.الودیة خارج مكتب التنفیذ

على أن یصبح محضر الصلح سندا إ م إمن ق600/8المادة و 993ولقد تناولت المادة 

.)78(تنفیذیا بمجرد التأشیر علیه من طرف القاضي وإیداعه أمانة الضبط  

الفرع الثاني: الأحكام القابلة للتنفیذ 

هي تلك الأحكام و ق إ م إ من 600حصر المشرع الجزائري الأحكام القابلة للتنفیذ في المادة 

.القاضیة التي إستنفذت طرق الطعن العادیة

.الأوامر الإستعجالیة هائیة المشمولة بالنفاذ المعجل و الأحكام  غیر الإنت_

.أوامر الأداء _

.الأوامر على العرائض_

.أوامر تحدید المصاریف القضائیة _

أویوقوت نورة، مرجع سابق، ص 34. أحموش فیروز، _(78)
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.)79(قرارات المجالس القضائیة_

_ قرارات المحكمة العلیا المتضمنة إلتزاما بالتنفیذ أحكام المحاكم الإداریة . 

_ قرارات مجلس الدولة.

المودعة بأمانة الضبط .و الإتفاق علیها من طرف القضاة و _ محاضر الصلح أ

من قبل رؤساء الجهات القضائیة والمودعة بأمانة الضبط_ أحكام التحكیم المأمور بتنفیذها

الأوراق المالیة المرفقة بالإحتجاج الرسمي على المدین ._ جمیع الصكوك و 

علني بعد إیداعها محاضر البیع بالمزاد الیة الممهورة بالصیغة التنفیذیة و _ العقود التوثیق

.بأمانة الضبط وأحكام رسو المزاد على عقار

الفرع الثالث: قوة محاضر الصلح التنفیذیة

الصلح جائز سندات تنفیذیة، و القانون محاضر الصلح التي تصادق علیها المحاكم ،اعتبر

س مسألة من مسائل النظام العام بین أطراف النزاع المعروض على المحكمة طالما أن محله لی

، طالما أن موضوع الدعوى من لا یمنع الخصوم من التصالح علیهافرفع الدعوى أمام القضاء 

بل نجد المشرع یحث القضاء على محاولة إجراء الصلح ،وز الصلح فیها قانوناائل التي یجالمس

.بین الخصوم قبل الفصل في النزاع

یة حال تكون علیه الدعوى أمن خلال ذلك فإنه یجوز للخصوم أن یطلبوا من المحكمة في و 

ي هذه الحالة یثبت محتواه فیه یكون لمحضر الصلح فما تم الإتفاق علیه بمحضر الجلسة، و إثبات 

http://brahimi-avocat.e-monsite.com موقع الأنترنیت _(79)

، لدولةالإداریة تعلیق على قرار صادر عن مجلس ایذ في قانون الإجراءات المدنیة و إشكالات التنفمحمد براهیمي،

12/05/2015.
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تعطي صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام.قوة السند التنفیذي، و 

لصلح في حضور الخصوم أو وكلائهم إذ یجب على المحكمة أن تصادق على محضر ا

هذا ما نصت علیه المادة الصلح سوى قیمة الورقة العرفیة و فلا یكون لمحضر ،فإذا غاب أحدهم

.)80(إمن ق إ م 992

التي یفتقر إلیها لجوء للقاضي لیس بداعي الصلح إنما یكون بهدف البحث عن القوة فال

المصالح غیر القاضي وهي قوة السند التنفیذي. 

الفصل في إشكالات تنفیذ محضر الصلحالمبحث الثالث: 

المؤشر علیها من طرف اقعلى أن " محاضر الصلح أو الإتفمن ق إ م إ 600نصت المادة 

ئي الذي یحدث أثناء نزاع المودعة بأمانة الضبط تعتبر سندات تنفیذیة". فالصلح القضاالقضاة و 

هو الصلح الذي سمح به صدور حكم نهائي فصل في الخصومة و الذي یشترط عدم قضائي و 

المشرع خلال جمیع مراحل الدعوى الذي یصل إلى مرتبة السند التنفیذي.

تنفیذ محضر الصلحكیفیة المطلب الأول: 

موه للمحكمة التي تنظر في قدطرفي النزاع، وحرروا محضر الصلح فیما بینهم، و إذا تصالح

.ى صلحاتنتهي الدعو ضر الصلح یتم تنفیذ محضر الصلح و ألحقته المحكمة بمحالنزاع، و 

الفرع الأول: تنفیذ محضر الصلح

التنفیذ و في إخراج الفكرة من مجال التصویر إلى التحقق العمليیتمثل التنفیذ بصورة عامة 

إذ تتیح للمستفید ة القضائیة في مرحلتها النهائیة،في المجال القضائي مظهر من مظاهر الحمای

یكون التنفیذ عموما إختیاري أو إجباري.من السند التنفیذي أن یجني ثماره، و 

نورة، مرجع سابق، ص ص 34،35،37. أویوقوت أوحموش فیروز، _(80)
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، فإذا كان ن هذا الأخیر ینفذ جبرا على الملزم بهري عن الجبري كو ایختلف التنفیذ الإختیو 

.التنفیذ الإختیاري للسند لا یثیر أي إشكال فإن التنفیذ الجبري یتطلب أن یكون السند تنفیذیا

فلا یقوم الصلح ولا یرتب آثاره دون مباشرة القاضي لدوره بإثبات الصلح وتوفر أركانه 

.)81(وشروط صحته

متمتعا بولایة القضاء فإذا زالت عنه هذه الولایة فالعمل یعتبر وكذلك لابد أن یكون قاضیا 

منعدما، ولا یصلح للتنفیذ الجبري ویجوز لصاحب المصلحة أن یطلب من المحكمة المختصة وقف 

أو بطلان التنفیذ الذي یتم بموجبه.

فالصلح یكون إما بسعي من الخصوم وذلك بموافقتهم وإقرارهم بالصلح أمام القضاء وإما 

علیة ثم ه وإثباته في محضر الجلسة ویوقعبمبادرة من القاضي إذ یقوم هذا الأخیر بالمصادقة علی

.)82(یودع لدى أمانة الضبط یصبح سندا تنفیذیا وجاهز للتنفیذ 

الفرع الثاني: شروط تنفیذ محضر الصلح

سابقا یعتبر التي أشرنا إلیها لشروط القانونیة المستلزمة فیه و بعد أن یستوفي الصلح ا

تضمنها لإقتضائها المحضر المثبت له سندا تنفیذیا صالح للتنفیذ الجبري بالنسبة للحقوق التي ی

في الباب الرابع من الكتاب الثالث بعنوان " التنفیذ ق إ م إ نة في وفق القاعد المبی،جبرا عن المدین

.منه799إلى 600الجبري في المواد 

زاما بأداء معینأولا: أن یكون محل الصلح إل

إن أهم ما یمیز عقد الصلح عن سائر العقود الأخرى هي الإلتزامات أو التنازلات المتقابلة 

هذه التنازلات تحمل إلتزام كل سم النزاع كله أو جزء منه فقط، و كلا الطرفین بنیة حالتي یقدم علیها 

بن هبري عبد الكریم، أحكام الصلح في قضاء شؤون الأسرة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص، فرع  -( 81)

.266ص ،2015-2014قانون الأسرة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

. عروي عبد الكریم، مرجع سابق، ص 65 _(82)
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من المتصالحین بأداء معین یكون موضوع التنفیذ .

أن یكون عقد الصلح مؤشرا علیه من القضاءثانیا: 

بمجرد إیداعه أمانة محضر الصلح سندا تنفیذیامن ق إ م إ 993حیث إعتبرت المادة 

ه لا بشكله، لأن هذا الحكم كان بمبادرة من، ذلك أن قوته التنفیذیة مرتبطة بمضمونضبط المحكمة

أي دور في الحل الذي لهإذ لم یكن، مهمة التوثیقلقاضي فیه سوىلم یكن لأنفسهم و الأطراف

ان لحسم النزاع، ومن ثم أقر المشرع بعدم إمكانیة التراجع عن هذا توصل إلیه الخصمان المتصالح

ذ بمجرد التأشیر علیه في لتنفیجعله قابل لفیه بطرق الطعن المقررة للأحكام، و بالطعنالحكم

.)83(، ما لم یتم الطعن فیه بالفسخ أو البطلانالمحكمة

ثالثا: أن یكون محضر الصلح مذیلا بالصیغة التنفیذیة

التنفیذ أي سند قابلا للتنفیذ بصفة عامة، و لأن هذه الأخیرة تعتبر بمثابة التأشیرة التي تجعل

الصلح قوة ة السلطة العمومیة إن إقتضى الأم، وعلیه هناك من یرى أن لمحضر الجبري بواسط

لتنفیذیة مبرر وجودها هذا من جهة فیذ طواعیة فقدت الصیغة اتنفیذیة نسبیة،لأنه متى كان التن

.)84(أخرى قد یتضمن محضر الصلح مسائل لا تكون موضع تنفیذ جبريمن جهة و 

تنفیذ محضر الصلحتإشكالاالفصل في المطلب الثاني: 

الجزائري بصفة عامة لكل شخص تضرر من وضع قانوني معین أن یطلب لقد خول المشرع 

لك في فرعین الأول ذوهذا ما سندرسه في هذا المطلب و مؤقتا أو كلیا بشرط إثباته الضرروقفه

الثاني المحكمة المختصة بالمنازعة في التنفیذ.وقف التنفیذ و 

سو الم سفیان، مرجع سابق، ص ص 202،203. _(83)

بن هبري عبد الكریم، مرجع سابق، ص 267. _(84)
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الفرع الأول: طلب وقف التنفیذ

إن وجود إشكال في تنفیذ محضر الصلح یمكن تقدیم طلب وقف تنفیذه من قبل المنفذ ضده 

لصلح أو أثناء مباشرة أحد أطراف الصلح أو من الغیر الذي لم یظهر إلا بعد وقوع االذي كان

من له مصلحة في ذلك إلى أسباب تتعلق استندلا تقبل المحكمة طلب وقف التنفیذ إلا إذا التنفیذ، و 

، كإقدام ة أو موضوعیة متعلقة بالصلح ذاتهبإجراءات التنفیذ أو أسباب أخرى شكلیة، إجرائی

أو تقدیم ما یثبت رفع دعوى تزویر أصلیة كمة على المصادقة علیه في غیاب أحد الطرفین المح

القضائي محضرا عن في جمیع الحالات یحرر المحضر. و القضاء تتضمن فسخه أو بطلانهأمام 

یدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئیس المحكمة التي یباشر في دائرة هذا الإشكال و 

طریق الإستعجال.إختصاصها التنفیذ عن 

منفذ علیه أو ترفع دعوى الإشكال في التنفیذ من طرف المستفید من محضر الصلح أو ال

، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفیذ.الغیر الذي له ملحة

ثیره أحد الأطراف في حالة رفض المحضر القضائي تحریر محضر عن الإشكال الذي یو 

دعوى إستعجالیة وتكلیف عن طریق ، وقف التنفیذ إلى رئیس المحكمةیجوز لأحدهم تقدیم طلب

یشترط عدم سبق الفصل في نفس موضوع و باقي الأطراف بالحضور أمام الرئیس.المحضر و 

یوما 15فیه في أجل إلى غایة الفصلتوقف الإجراءاتشكال أو الطلب من نفس الأطراف. و الإ

.)85(من تاریخ رفع الدعوى 

حالطعن في محضر الصلع الثاني:الفر 

لتشكیلة من المعترف به أن إجراء الصلح یتم بمسعى من الخصوم أو بمبادرة من رئیس ا

ا یبین فیه ما تم ، فإذا حصل الصلح یحرر رئیس التشكیلة الحكم محضر الحكم بعد موافقة الخصوم

سوالم سفیان، مرجع سابق، ص 204،205. _(85)
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ذلك طبقا و علیه ویأمر بتسویة النزاع وغلق الملف، ویكون هذا الأمر غیر قابل لأي طعن.الإتفاق

ذلك أنه في حالة تحریر محضر الصلح فإنه لا یقبل فیه ، فیفهم من من ق إ م إ973ص المادة لن

لا تقبل دعوى لق ملف الدعوى و علیه یغشكله سواء بالإستئناف أو بالنقض، و الطعن مهما كان

في رأینا فقد سلك المشرع مسلكا بعدم التأسیس أو لسبق فیها صلحا، و في نفس الموضوعأخرى 

النزاع بصفة قد أكد الهدف من الصلح في إنهاءیكونبهذا حسنا بعدم جواز الطعن في الصلح و 

من إجراء الصلح.ت الغایةهذا ما كانودیة وتفادیا لطول الإجراءات و 

بطریق دعوى أصلیة بطلب إذا حاز المحضر على قوة سند واجب التنفیذ فإنه یكون قابلا للطعن 

إبطال الحكم الصادر بالتصدیق على عقد الصلح لنقص في الأهلیة أو الوقوع في غلط أو 

التدلیس.

لا و ادة أو النقصان أو الشطبكالزیالذي تنصب علیه الكتابة التزویرهو ذلك بالتزویر و طعنأو ال

.یمكن الطعن في معناه

لیس فیما یتعلق بالقانون إذن یجب على القاضي أن یأخذ بعین الإعتبار ضمن المتقاضین

إنما یجوز رفع دعوى ببطلانه إلى المحكمة و .لكن فیما یتعلق بالحقوق الموضوعیة كذلكفحسب و 

.)86(المختصة طبقا للقواعد العامة

بالمنازعة في التنفیذالمحكمة المختصة :الفرع الثالث

، الذي یتعین وقف التنفیذ من طرف رئیس المحكمةیكون الفصل في الإشكال أو في طلب 

رفع یوما من تاریخ15علیه أن یفصل في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفیذ في أجل 

یكون مسبب غیر ولا یفسر محضر الصلح و صل الحق لا یمس أالدعوى بأمر له طابع مؤقت و 

ل لأي طعن.قاب

خلادي زینب، مرجع سابق، ص ص 65،66. _(86)
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في حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفیذ، یأمر الرئیس بوقف التنفیذ لمدة محددة و 

من تاریخ رفع الدعوى . ابتداءاأشهر 06لا تتجاوز 

إجراءات التنفیذ السابقة حالة الرفض یأمر بمواصلة التنفیذ، بحیث تبقى جمیع عقود و أما في 

.حیحةصقائمة و تنفیذلدعوى الإشكال أو طلب وقف ال

أما إذا ألغت المحكمة المختصة الصلح المنفذ به بدعوى بطلان الصلح، فإن هذا الإلغاء 

یشمل ذلك إلتزام المحكوم علیه في حكم الإلغاء ما كان علیه قبل التنفیذ، و إلىحال یوجب إعادة ال

بموجب الصلح كما یلتزم بتعویض المحكوم له إذا توفرت عناصر المسؤولیة استوفاهیرد ما 

.)87(التقصیریة في جانبه

سوالم سفیان، مرجع سابق، ص 205. _(87)
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اضي وكذا الدور الذي یلعبه القبعد أن عرضنا مجال تطبیق نظام الصلح في المواد التجاریة 

شكل إضافة إلى هل أن تؤ تخلصنا مجموعة من النتائج التي یاس،التجاري في تفعیل نظام الصلح

هر جلیا من خلال دراستنا وهي: ، تظالمكتبة القانونیة

المتوقف عن دفع حمایة المدین التاجر حسن النیةأجلتقرر منالصلح الواقي من الإفلاس 

فبمجرد أن یتوقف المدین عن الدفع وتضطرب أعماله التجاریة وسعیا منه لتفادي شهر دیونه،

.ل منحه آجال  جدیدة لتسویة دیونهوذلك من خلاإفلاسه والآثار المتربة عنه، 

الصلح في منازعات الشركات التجاریة یتم بغرض التغلب على المشاكل التي تواجهها سواءا 

، ویتم هذا الصلح من خلال وسائل قانونیة وقائیة تسهر على مراقبة الإقتصادیةالمالیة منها أو 

الوضعیة المالیة والإقتصادیة للشركة التجاریة. 

ح في منازعات الشیك یكون وفق إجراءات المتابعة السابقة لتحریك الدعوى العمومیة الصل

.2005قبل وبعد تعدیل القانون التجاري ل 

السلطة المخولة له في عرض الصلح من خلال لنظام الصلح التجاري یبرز تفعیل القاضي

القاضي عند قیامه ، فالصلح المعروض من قبل أحد الخصومعلى الخصوم وكذا الموافقة على 

.لانعقادهقق من توافر الإجراءات اللازمة بالتصدیق على محضر الصلح  یتح

المبرم بین الخصوم بإرادتهم العرفي على محضر الصلح عند مصادقته القاضي التجاري

لیكسبه قوة السند التنفیذية التنفیذیة الصیغفهو یضفي الحرة 

ناف أو یة أي لا یجوز الطعن فیها بالإستئن محاضر الصلح تحوز قوة السندات التنفیذإ

ل الحكم لنقص في الأهلیة أو للوقوع في غلط أو إنما بطریق دعوى أصلیة بطلب إبطابالنقض،

كما قد تعتریها إشكالات عند التنفیذ یستوجب وقف تنفیذها إلى غایة أو بالطعن بالتزویرتدلیس،

الفصل في الإشكال. 
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ة  إلا أن رغم الدور الكبیر الذي یلعبه القاضي في تفعیل نظام الصلح في المواد التجاری

لم یتطرق لكیفیة تفعیل القاضي لنظام الصلح في المواد المشرع الجزائري في القانون التجاري 

.التجاریة مما أدى بنا إلى الإحالة إلى قواعد وأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

لصلح في انناشد المشرع الجزائري إلى ضرورة تقنین دور القاضي التجاري في تفعیل نظام 

ذي یحوزه القاضي التجاري فباعتباره شخص دور اللالقانون التجاري، نظرا للأهمیة البالغة لإطار

مباشرا بالنزاع یسهل علیه الإطلاع اتصالاعرفة بدوالیب الحیاة وكشخص یتصل ذو هیبة وذو م

على طلبات المتقاضین ودفوعهم  وكذا یساعد على إجراء الصلح بین الخصوم.
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ملخص

إن المشرع الجزائري لم یعرف الصلح القضائي في المواد التجاریة، بل إكتفى بالإشارة في 

من القانون المدني الجزائري إلى تعریف عقد الصلح بوجه عام من حیث أنه: 459نص المادة 

وذلك بأن یتنازل كل منهما على "عقد ینهي به الطرفین نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا،

وجه التبادل عن حقه". 

التجاریة طریق بدیل لتسویة النزاعات التجاریة، وذلك بسعي وطلب إن الصلح القضائي في المواد 

من الخصوم أو بمبادرة من القاضي التجاري قبل الفصل النهائي في المنازعة التجاریة. 

ل إلیها أطراف محضر یشمل كل الإتفاقات التي توصینتهي الصلح في المواد التجاریة بتحریر

ذیة لتنفیذه قانونا. النزاع لإنهاء الخلافات القائمة بینهم، ویخضع المحضر لإجراءات اضفاء الصیغة التنفی

Résumé

Le législateur algérien n'a pas défini la conciliation judiciaire dans les articles

commerciaux. À l'article 459 du Code civil algérien, il se référait simplement à la

définition d'un contrat de paix général comme suit: «un contrat dans lequel les parties

mettent fin à un différend ou anticipent un conflit potentiel en renonçant aux deux En

échange de son droit ".

Le règlement judiciaire des articles commerciaux est une autre façon de régler les

différends commerciaux en demandant aux plaideurs ou à l'initiative du juge

commercial avant le règlement définitif du différend commercial.

La conciliation dans les articles commerciaux se terminera par la publication d'un

dossier couvrant tous les accords conclus par les parties au différend pour mettre fin

aux différences entre eux. Les procès-verbaux sont soumis à des procédures pour la mise

en œuvre du formulaire exécutif pour sa mise en œuvre par la loi.


